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 2014لسنة  )34( قانون رقم *

 وتعدیلاتھ قانون ضریبة الدخل 

 

  ) 1المادة ( 

 . 1/1/2015من   ) ویعمل بھ اعتباراً 2014یسمى ھذا القانون (قانون ضریبة الدخل لسنة  

  ) 2المادة ( 

كون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه، ما لم  ی
 : تدل القرینة على غیر ذلك

 وزیر المالیة .  :الوزیر

 دائرة ضریبــة الدخل والمبیعات .  :الدائرة

 الضریبة: ضریبة الدخل .

 المدیر: مدیر عام الدائرة .

 المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضریبة أو اقتطاعھا أو توریدھا وفق أحكام ھذا القانون. 

نقدیة  امتیازات  وأي  والبدلات  والمكافآت  والعلاوات  والأجور  الرواتب  الوظیفة:  من          الدخل 
 أو عینیة أخرى تتأتى للموظف من الوظیفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص.

تحقیق ربح   بقصد  الشخص  یمارسھ  الذي  النشاط  الأعمال:  النشاط أنشاط  ذلك  في  بما  و مكسب 
 التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المھني أو الخدمي أو الحرفي.

 عمال. و الدخل من نشاط الأأالدخل من الاستثمار: أي دخل متحقق خلاف الدخل من الوظیفة 

 الدخل الإجمالي: دخل المكلف القائم من جمیع مصادر الدخل الخاضعة للضریبة. *

الصافي:* تنزیل    الدخل  بعد  للضریبة  خاضع  مصدر  كل  من  الإجمالي  الدخل  من  یتبقى  ما 
 المصاریف المقبولة. 

 الدخل المعفى: الدخل الذي لا یدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام ھذا القانون. 

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الأصلي* القانون  الرسمیة    نشر  الجریدة  عدد  رقم وطرأ    2014/ 31/12تاریخ    5320في  المعدل  القانون  بموجب  تعدیل          علیھ 
 .  2/12/2018 تاریخ 5547المنشور في عدد الجریدة الرسمیة   2018) لسنة 38(
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 ً كلیا استحقت  أو  أنفقت  التي  والنفقات  المصاریف  المقبولة:  ً   المصاریف  الفترة   وحصریا خلال 
حكام  أجمالي وفق  نتاج دخل خاضع للضریبة التي یجوز تنزیلھا من الدخل الإإالضریبیة لغایات  

 ھذا القانون. 

الصافي  * الدخل  یتبقى من  ما  للضریبة:  الخاضع  تنزیل أالدخل  بعد  الصافیة  الدخول  و مجموع 
 الخسارة المدورة من فترات ضریبیة سابقة والإعفاءات الشخصیة والتبرعات على التوالي.

 الضریبة المستحقة: مقدار الضریبة المستحقة وفق أحكام ھذا القانون .

أحكام   تقتضیھ  ما  وفق  التقاص  إجراء  بعد  المستحقة  الضریبة  المستحقة: مقدار  الضریبة  رصید 
 ھذا القانون وطرح دفعات الضریبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعیة . 

 ً أو تلك التي بحوزة المكلف   الأصول الرأسمالیة: الأصول التي یتم شراؤھا أو المستأجرة تمویلیا
لغایات الاحتفاظ بھا لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن   أو مآلاً  على سبیل التملك حالاً 

 النشاط الاعتیادي للمكلف.

 الربح الناجم عن بیع الأصول الرأسمالیة أو تبدیلھا .   الربح الرأسمالي:

 الخسارة الرأسمالیة: الخسارة الناجمة عن بیع أو تبدیل الأصول الرأسمالیة .

ً  السنة المالیة: الفترة المكونة من اثني عشر شھراً   والتي یغلق الشخص حساباتھ في نھایتھا.   متتالیا

 الفترة الضریبیة: الفترة التي تحتسب الضریبة على أساسھا وفق أحكام ھذا القانون. 

عفاءات والضریبة المستحقة یقدمھ الشخص الإقرار الضریبي: تصریح بالدخل والمصاریف والإ
 وفق النموذج المعتمد من الدائرة.

أي   واحتساب  الضریبة  وتقدیر  الضریبیة  الإقرارات  تدقیق  یتولى  الذي  الدائرة  موظف  المدقق: 
بأي مھام   والقیام  المكلف  وواجبات أخرى منوطــة بھ وفق أحكام ھذا  مبالغ أخرى مترتبة على 

 القانون. 

 الشخص الطبیعـي أو الاعتباري.  :الشخص 

 الشخص المقیم: الشخص الطبیعي المقیم أو الشخص الاعتباري المقیم . 

 ً فعلیا أقام  من  المقیم:  الطبیعي  (  الشخص  عن  تقل  لا  لمدة  المملكة  ً 183في  یوما الفترة    )  خلال 
فعلیاً  یعمل  الذي  الأردني  الموظف  أو  متقطعة  أو  إقامتھ متصلة  كانت  مدة   الضریبیة سواء  لأي 

خلال الفترة الضریبیة لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمیة العامة أو المؤسسات العامة 
 داخل المملكة أو خارجھا .

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 الشخص الاعتباري المقیم: الشخص الاعتباري الذي : 

فرع    -1 أو  مركز  المملكة  في  لھ  وكان  الأردنیة  التشریعات  أحكام  وفق  تسجیلھ  أو  تأسیسھ  تم 
 یمارس الإدارة والرقابة على عملھ فیھا،  أو  

 مركز إدارتھ الرئیسي أو الفعلي في المملكة، أو  -2

على   -3 تزید  نسبة  العامة  المؤسسات  أو  العامة  الرسمیة  المؤسسات  من  أي  أو  الحكومة  تملك 
 %) من رأسمالھ . 50(

 الشخص ذو العلاقة: *

%)  50الشخص الطبیعي الذي یمتلك ھو أو أي من أقاربھ حتى الدرجة الثانیة نسبة تتجاوز(   -1
 من رأسمال شخص اعتباري آخر.

2-  ) تتجاوز  نسبة  یمتلك  الذي  الاعتباري  آخر 50الشخص  اعتباري  شخص  رأسمال  من   (%                              
 أو یمتلك حق السیطرة في اتخاذ القرارات. 

الدرجة    -3  حتى  قرابة  ذا  أو  زوجاً  كان  إذا  آخر  طبیعي  بشخص  المرتبط  الطبیعي  الشخص 
 الأولى. 

الضریبي:* على غش  أاستعمال    التھرب  تنطوي  احتیالیة   خداع  أسالیب  تزویر  أو  خفاء إو  أ و 
الضریبة أالبیانات   دفع  عدم  بھدف  قصداً  منھا  أي  في  المشاركة  أو  وھمیة  بیانات  تقدیم               و 

 و تخفیضھا وفق ما ھو محدد في ھذا القانون. أو جزئیاً أ و التصریح عنھا، كلیاً أ

المكلف   المعال یتولى  الذین  الثانیة  الدرجة  حتى  أقاربھ  أو  أصولھ  أو  أولاده  أو  المكلف  زوج   :
 الإنفاق علیھم. 

 الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفیة في المملكة وفق أحكام قانون البنوك.  البنك:

ذلك شركة الصرافة وشركة  بما في  البنوك  لقانون  وفقا  المعرفة  المالیة  الشركة  المالیة:  الشركة 
 التمویل . 

تعدین المواد الأساسیة: استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس والیورانیوم  *
ومشتقات أي منھا وأي خامات طبیعیة أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتستثنى من ذلك  

 صناعة الأسمدة والاسمنت. 

وفق  فردیة  اتصالات  على رخص  الحاصلة  الاتصالات  الأساسیة: شركات  الاتصالات  شركات 
 أحكام قانون الاتصالات. 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

القانونیة  تعدیل  *تم   (المواد  رقم  المعدل  القانون  لسنة  38بموجب  الرسمیة     2018)  الجریدة  عدد  في    تاریخ  5547المنشور 
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الإتاوة: المبالغ المتحققة أیا كان نوعھا مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة  
   بعمل أدبي أو فني أو علمي وأي براءة اختراع أو علامة تجاریة أو تصمیم أو نموذج أو خلطة 
علمیة  أو  تجاریة  أو  صناعیة  معدات  استعمال  في  الحق  أو  استعمال  مقابل  أو  تركیبة               أو 

 أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعیة أو التجاریة أو العلمیة. 

 ھیئة الاعتراض: ھیئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام ھذا القانون. 

 المحكمة: المحكمة المختصة وفق أحكام ھذا القانون .

 ) 3المادة ( 

یخضع للضریبة أي دخل یتأتى في المملكة لأي شخص أو یجنیھ منھا بغض النظر عن مكان    -أ
 الوفاء بما في ذلك الدخول التالیة:  

 الدخل المتأتي من نشاط الأعمال.  -1

الفوائد والعمولات والخصمیات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتیة من البنوك    -2
 وغیرھا من الأشخاص الاعتباریة المقیمة. 

 الإتاوات .  -3

 الدخل من بیع البضائع.  -4*

 الدخــل من بیع أو تأجیر منقولات واقعة في المملكة . -5

 الدخل من تأجیر عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحیة .  -6

 الدخل من بیع أو تأجیر الأصول المعنویة الموجودة في المملكة بما في ذلك الشھرة. -7

التأمین    -8 وإعادة  التأمین  اتفاقات  بموجب  المستحقة  التأمین  أقساط  من  داخل   للأخطارالدخل 
 المملكة.

 الدخل من خدمات الاتصالات بجمیع صورھا بما في ذلك الاتصالات الدولیة .  -9

 الدخل من النقل داخل المملكة وبین المملكة وأي دولة أخرى. -10

 إعادة التصدیر . الدخل الناجم عن -11

غیر    -12 الشخص  یجنیھ  الذي  الخدمة  لأي  بدل  قدمھا  خدمة  عن  والناشئ  المملكة  من  المقیم 
استخدام   تم  إذا  أو  المملكة  في  البدل  بذلك  المتعلق  النشاط  أو  العمل  مزاولة  تمت  إذا  شخص 

 مخرجات ھذه الخدمة داخلھا .

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

القانونیة  تعدیل  *تم   (المواد  رقم  المعدل  القانون  لسنة  38بموجب  الرسمیة     2018)  الجریدة  عدد  في    تاریخ  5547المنشور 
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الدخل من أرباح الجوائز والیانصیب إذا زاد مقدار أو قیمة كل منھا على ألف دینار سواء   -13
 كانت نقدیة أو عینیة. 

كان    -14 سواء  ماثلھا  وما  التجاریة  الوكالات  كأرباح  المملكة  في  عقد  أي  عن  الناجم  الدخل 
 مصدره داخل المملكة أو خارجھا .

 أي دخل آخر لم یتم إعفاؤه بمقتضى أحكام ھذا القانون.  -15

لغایات ھذا القانون یتم احتساب قیمة الدخل العیني حسب سعر السوق في تاریخ الاستحقاق    -ب 
 لذلك الدخل. 

 یخضع للضریبة :   -ج

ن یكون قد أالدخل الصافي الذي یتحقق للشخص المقیم من أي مصدر خارج المملكة شریطة    -1
 و ودائع من المملكة.أموال أنشأ عن 

ردنیة العاملة خارج المملكة والمعلن في مجموع الدخول الصافیة التي یحققھا فرع الشركة الأ  -2
 بیاناتھا المالیة الختامیة المصادق علیھا من محاسب قانوني خارجي. 

ً   ) من ھذه الفقرة دخلاً 2) و ( 1یعتبر الدخل الصافي المشار الیھ في البندین (  -3 للضریبة    خاضعا
و جزء منھ لأي سبب  أ%) ولا یجوز السماح بتنزیل أي مبلغ  10وتفرض الضریبة علیھ بنسبة (

 سباب.من الأ

 یخضع للضریبة الدخل الناجم عن التجارة الالكترونیة للسلع والخدمات . -د *

 ) 4المادة ( 

 یعفى من الضریبة:  -أ

 الملك.  -1*

باستثناء    -2  * المملكة  داخل  والبلدیات من  العامة  العامة والمؤسسات  الرسمیة  المؤسسات  دخل 
دخلھا من بدلات الإیجار والخلو والمفتاحیة وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإیراد السنوي  

 الذي یقرر مجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر إخضاعھ للضریبة.  

أرباح الشركة الأجنبیة غیر العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثیل الواردة إلیھا    -3
 عن أعمالھا في الخارج. 

 دخل الأوقاف الخیریة ودخل مؤسسة تنمیة أموال الأیتام.  -4

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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الأ  -5* على  المتحققة  الأرباح  باستثناء  المملكة  داخل  من  المتحققة  الرأسمالیة  صول  الأرباح 
و القانون  ھذا  في  الواردة  الاستھلاك  لأحكام  الشخص رباح  أالخاضعة  على  الحصص  بیع 

و البند أالاعتباري  في  المحددة  المدة  انتھاء  بعد  المعلومات  تكنولوجیا  ومؤسسات  شركات  رباح 
 ) من ھذه الفقرة. 7(

 الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات. -6 *

أسھم    -7  * بیع  عن  الناشئة  الرأسمالیة  تكنولوجیا أالأرباح  ومؤسسات  شركات  حصص  و 
الكترونیة   وسائل  باستخدام  وتخزینھا  ومعالجتھا  المعلومات  إنشاء  تتولى  التي  المعلومات 
وبرمجیاتھا وذلك لأول مرة  لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاریخ تسجیلھا أو من تاریخ  
نفاذ أحكام ھذا القانون المعدل أیھما أسبق ویتم تمدیدھا لأي مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء 

 بناء على تنسیب الوزیر وتحدد أحكام وشروط الإعفاء بموجب نظام یصدر لھذه الغایة.

أرباح الحصص والأسھم التي توزعھا كل من الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات    -8*
المملكة  في  المقیمة  والخاصة  العامة  المساھمة  والشركات  التضامن  وشركات  البسیطة  التوصیة 

الأ الاتصالات  وشركات  للبنوك  المتأتیة  التوزیعات  المواد  باستثناء  تعدین  وشركات  ساسیة 
المالیة الأ والشركات  المالیة  الوساطة  التأمین وشركات  إعادة  التأمین وشركات  ساسیة وشركات 

 نشطة التأجیر التمویلي .أشخاص الاعتباریین الذین یمارسون والأ

من    -9 والناشئة  المملكة  خارج  مصادر  من  المقیم  الأردني  غیر  المستثمر  یحققھ  الذي  الدخل 
مشروعھ  بیع  أو  استثماراتھ  تصفیة  وحصیلة  والأرباح  والعوائد  الأجنبي  رأسمالھ             استثمار 
آخر  قانون  أي  أو  الاستثمار  قانون  أحكام  وفق  المملكة  من  إخراجھا  بعد  أسھمھ  أو  أو حصصھ 

 یحل محلھ .

التعویضات التي تدفعھا جھات التأمین باستثناء ما یدفع بدل فقدان الدخل من الوظیفة أو من    -10
 نشاط الأعمال. 

الدخل من الوظیفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غیر الأردنیین الممثلین    -11
 للدول الأخرى في المملكة شریطة المعاملة بالمثل.

 الدخل المتحقق من توزیع التركات للورثة والموصى لھم وفق أحكام التشریعات النافذة .  -12

بمقتضى    -13* خدماتھ  انتھاء خدمتھ عن  او  إنھاء  عند  للموظف  المستحقة  الخدمة  نھایة  مكافأة 
 التشریعات النافذة او أي ترتیبات جماعیة تمت بموافقة الوزیر وذلك: 

 . 12/2009/ 31%) عن خدمات الموظف السابقة لتاریخ  100بنسبة ( -أ 

 .  12/2014/ 31ولغایة   2010/ 1/ 1%) عن خدمات الموظف من تاریخ  50بنسبة (   -ب   

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 . 1/1/2015) خمسة عشر ألف دینار عن خدمات الموظف من تاریخ  15000لأول (  -ج

 %.9المبالغ التي تزید عما ورد في (ب ،ج) من ھذا البند تفرض علیھا ضریبة بمقدار   -د 

 جمالي الراتب التقاعدي الشھري بما فیھ المعلولیة . إ) دینار من 2500أول (  -14*

 دخل الأعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظیفة. -15

المملكة    -16 العاملة في  البنوك  المملكة من  العاملة في  المالیة غیر  للبنوك والشركات  ما یتحقق 
من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالیة التي 

 لا تتعاطى بالفائدة .

أرباح شركات إعادة التأمین غیر العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمین التي تبرمھا    -17
 معھا شركات التأمین العاملة في المملكة. 

الدخل الذي تشملھ اتفاقات منع الازدواج الضریبي التي تعقدھا الحكومة وبالقدر الذي تنص    -18
 علیھ ھذه الاتفاقات. 

 الأموال الموزعة من صنادیق تكافل النقابات لأعضائھا وورثتھم في حال الوفاة.  -19*

 لفي دینار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة.أ) 2000مبلغ ( -20*

 یعفـى من الضریبة الدخل من الوظیفة المتأتي مما یلي:  -ب 

تُ   -1 التي  الإضافیة  والعلاوات  السلك المخصصات  لأعضاء  الخارج  في  العمل  بحكم  دفع 
الحكومة   ولموظفي  الدبلوماسي  السلك  نظام  لأحكام  وفقا  الأردني  والقنصلي  الدبلوماسي 

 والمؤسسات الرسمیة العامة والمؤسسات العامة والعاملین في أي منھا. 

 وجبات الطعام المقدمة للموظفین في موقع العمل. -2

 خدمات الإیواء المقدمة للموظفین في موقع العمل. -3

 المعدات والألبسة الضروریة لأداء العمل والتي یقدمھا صاحب العمل للموظف. -4

حكام والشروط ن تحدد الأأشخاص والجھات التالیة على  عفى من الضریبة دخل كل من الأیُ   -ج
 عفاء بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة:  المتعلقة بھذا الإ

حزاب والنقابات والھیئات المھنیة بما فیھا الغرف التجاریة والصناعیة والجمعیات التعاونیة  الأ -1
ً والجمعیات الأخرى المسجلة والمرخصة قانون  من عمل لا یستھدف الربح.  ا

 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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المؤسسات الدینیة أو الخیریة أو الثقافیة أو التربویة أو الریاضیة أو الصحیة التي لا تستھدف   -2
 الربح. 

خارج    -3 أعمالھا  مزاولة  من  لھا  والمتأتي  الشركات  قانون  بموجب  المسجلة  المعفاة  الشركة 
ھذا  أحكام  بموجب  للضریبة  الخاضعة  الدخل  مصادر  من  لھا  المتأتیة  الدخول  باستثناء  المملكة 

 القانون . 

 الشركة التي لا تھدف إلى تحقیق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات. -4

لا یخضع للضریبة دخل صنادیق التقاعد العامة أو صنادیق التقاعد الخاصة وصنادیق الادخار    -د 
وأصحاب  المشتركین  مساھمات  من  الوزیر  من  علیھا  الموافق  الصنادیق  من  وغیرھا  والتوفیر 

 العمل . 

لخارج    -ھـ المحلي  المنشأ  ذات  والخدمات  السلع  أنواع محددة من صادرات  أرباح  إعفاء  یجوز 
 ً كلیا الضریبة  من  ً أ  المملكة  جزئیا والخدمات   و  السلع  وأنواع  الإعفاء  أسس  تحدید  یتم  أن  على 

 المشمولة بھذا الإعفاء ونسبتھ ومدتھ بموجب نظام یصدر لھذه الغایة .

البند (  -و* الواردة في ھذه  18مع مراعاة  المادة، لا تسري الإعفاءات  (أ) من ھذه  الفقرة  ) من 
 ) من ھذا القانون. 3المادة على الدخل الخاضع للضریبة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (

 )  5المادة ( *

المتأتیة من  1000000ول ( أ یعفى من الضریبة    -أ ) ملیون دینار من مبیعات الشخص الطبیعي 
 نشاط زراعي داخل المملكة.

) خمسین ألف دینار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري  50000یعفى من الضریبة أول (  -ب 
 المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي .

 لغایات ھذه المادة ، یعني النشاط الزراعي ما یلي :   -ج

 إنتاج المحاصیل والحبوب والخضراوات والفواكھ والنباتات والزھور والأشجار.  -1 

 تربیة المواشي والأسماك والطیور والنحل بما في ذلك إنتاج البیض والعسل . -2 

 

 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 ) 6المادة ( 

 ً على أن یحدد النظام أحكام    تنزل للمكلف المصاریف المقبولة بما في ذلك المصاریف المبینة تالیا
 جراءاتھ: إھذا التنزیل و

والذي خضع    -أ المملكة  من مصادر خارج  المتأتي  دخلھ  المدفوعة عن  الأجنبیة  الدخل  ضریبة 
ما أ  ،للضریبة فیھا وفق أحكام ھذا القانون في حال عدم وجود اتفاقیة لتجنب الازدواج الضریبي

حكام المتعلقة بطرق تجنب الازدواج الضریبي الواردة لأفي حال وجود تلك الاتفاقیة یتم تطبیق ا
 فیھا.

 و المستحقة لغیر الأشخاص ذوي العلاقة .أ الفوائد وأرباح المرابحة المدفوعة  -1-ب *

المدفوعة    -2 المرابحة  وأرباح  العلاقة على  أالفوائد  ذوي  للأشخاص  المستحقة  یتجاوز  أو  لا  ن 
ثلاثة   بنسبة  تنزیلھ  الجائز  ( إالمبلغ  واحد  الدین  1:3لى  لإجمالي  المدفوع إ)  المال  رأس              لى 

و المرابحة عن أو تدویر ما زاد من الفائدة  أو متوسط حقوق الملكیة أیھما أكبر، ولا یجوز تنزیل  أ
و المرابحة المرسملة على الأصول وفق  أالحد المسموح بھ في الفترة الضریبیة بما فیھا الفوائد  

 أحكام ھذا البند. 

 مخصصات البنوك وفق أحكام قانون البنوك مع مراعاة ما یلي:  -ج

من    -1 أي  في  العامل  غیر  الائتمان  مقابل  المرصود  الخاص  المخصص  بتخفیض  البنك  یلتزم 
 الحالات التالیة: 

 حكام قانون البنوك .أتحویل الائتمان غیر العامل إلى ائتمان عامل وفق  -أ

 تحصیل قیمة الائتمان غیر العامل . -ب 

ً  -ج ً  شطـــب قیمة الائتمان باعتباره دینا  .  ھالكا

 أي حالة أخرى یحددھا البنك المركزي. -د 

في حال تخفیض المخصص الخاص للائتمان غیر العامل یلتزم البنك بإظھار قیمة التخفیض    -2
 ً  في دخلھ الإجمالي وذلك في الفترة الضریبیة التي جرى فیھا التخفیض .  الذي سبق قبولھ ضریبیا

المبلغة   -د  الادعاءات  ومخصص  المكتسبة  غیر  بالأقساط  المتعلقة  التأمین  شركات  مخصصات 
تم  ما  الدخل  ھذا  إلى  یضاف  أن  على  الإجمالي  دخلھا  من  الحسابي  والمخصص  التسویة  تحت 
تنزیلھ من تلك المخصصات خلال الفترة الضریبیة السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معیدي  

 التأمین وفق الأحكام والإجراءات التي یحددھا نظام یصدر لھذه الغایة.

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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الفقرة    -ـھ في  الواردة  عدا  والشركات  للمكلفین  فیھا  المشكوك  الدیون  ھذه مخصصات  من  (ج) 
المادة والذین یلتزمون بتنظیم السجلات والمستندات والبیانات المالیة المعدة وفق معاییر المحاسبة  

 الدولیة والمدققة من محاسب قانوني .

الدیـون الھالكة التي سبق احتسابھا ضمن دخلھ الإجمالي وفي حال تحصیل الدین الھالك أو أي    -و
ضاف المبلغ الذي تم تحصیلھ إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضریبیة التي  جزء منھ بعد تنزیلھ یُ 

 تم تحصیلھ فیھا. 

 المبالغ المدفوعة لتأمین الأخطار المتعلقة بنشاطھ الخاضع للضریبة .  -ز

لغایات   -ح المستعملة  الشھرة  فیھا  بما  المعنویة  الأصول  وإطفاء  الرأسمالیة  الأصول  استھلاك 
 إنتاج الدخل الخاضع للضریبة ومصاریف التنقیب عن المصادر الطبیعیة وفق الأحكام التالیة: 

 لا یجوز للمكلف استھلاك قیمة الأرض وأي أصول أخرى لا تفقد قیمتھا مع مرور الزمن. -1

طرق    -2 تحُدد  أن  على  الأصلیة  تكلفتھا  من  مئویة  بنسب  الأصول  إطفاء  أو  استھلاك  یحدد 
والإ والأالاستھلاك  لھذه  طفاء  یصدر  نظام  بموجب  بذلك  المتعلقة  والإجراءات  والنسب  حكام 

 الغایة. 

 الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطتھ الخاضعة للضریبة.  -ط

ً   -ي تعویضا المدفوعة  ً   المبالغ  أنشطتھ    مدنیا ممارسة  لغایات  المكلف  أبرمھا  عقود  بمقتضى 
 الخاضعة للضریبة. 

موظفیھ    -ك عن  العمل  صاحب  یدفعھا  التي  ، المبالغ  الاجتماعي  للضمان  العامة  للمؤسسة 
بموافقة   العمل  یؤسسھ صاحب  آخر  أي صندوق  أو  ادخار  أو  تقاعد  أي صندوق  في  ومساھمتھ 

 الوزیر لمصلحة موظفیھ. 

 نفقات الضیافة والسفر التي یتكبدھا المكلف. -ل

على    -م والتأمین  وتنقلھم  وسفرھم  العمل  موقع  في  طعامھم  ووجبات  الموظفین  معالجة  نفقات 
الوفاة والتأمین الصحي الذي یدفعھ صاحب العمل عن الموظفین  أحیاتھم ضد إصابات العمل   و 

 ومُعالیھم. 

 نفقات التسویق والبحث العلمي والتطویر والتدریب . -ن

 نفقات الفترات الضریبیة السابقة التي لم تكن محددة ونھائیة. -س

 ) 7المادة ( 

 لا یجوز للمكلف تنزیل ما یلي: 

 الضریبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام ھذا القانون. -أ

ً  -ب  ً  الغرامات الجزائیة والغرامات المدفوعة تعویضا  حكام ھذا القانون.أبموجب   مدنیا
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الفقرة   -ج في  ورد  ما  مراعاة  مع  المعنویة  الأصول  وتكلفة  وتركیبھا  الرأسمالیة  الأصول  تكلفة 
 ) من ھذا القانون. 6(ح) من المادة (

المصاریف المتعلقة بالدخل الخاضع للضریبة القطعیة أو الدخل المعفى من الضریبة على أن    -د 
 تحدد التعلیمات التنفیذیة كیفیة احتساب ھذه المصاریف. 

(  -ھـ على  زاد  الاعتباري  5ما  الشخص  لفرع  للضریبة  الخاضع  الدخل  من  بالمائة  خمسة   (%
 الأجنبي الخاضع للضریبة فیما یتعلق بحصتھ من نفقات المركز الرئیسي الموجود خارج المملكة.

 المخصصات والاحتیاطیات التي لم یرد في ھذا القانون نص صریح على تنزیلھا . -و

 المبالغ المدفوعة الجائز استردادھا بموجب بولیصة تأمین أو عقد .  -ز

 المصاریف المنزلیة أو الشخصیة أو الخاصة .  -ح

 ) 8المادة ( 

المملكة  إ  -1  -أ داخل  للضریبة  الخاضعة  الأعمال  أنشطة  أي من  في  بالشخص  لحقت خسارة  ذا 
 فیتم تنزیلھا من أرباح مصادر الدخل الأخرى في الفترة الضریبیة ذاتھا . 

للفترات الضریبیة اللاحقة   -2 بالكامل فیدور رصیدھا  تنزیلھ  بلغت الخسارة مقداراً لا یمكن  إذا 
 للفترة الضریبیة التي وقعت فیھا وبحد أعلى لا یتجاوز خمس سنوات لاكتسابھا الصفة القطعیة. 

لتُ   -ب  المملكة  المتحققة خارج  الأعمال  نشاط  المتحققة تدور خسائر  ذاتھ  النشاط  أرباح  من  نزل 
 خارجھا . 

 لا یجوز أن یشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصیة .  -ج

ً   -د  لما خضع للضریبة وفق أحكام ھذا   لا یجوز تنزیل الخسارة أو تدویرھا والتي لو كانت ربحا
 القانون . 

وفق    -ھـ أصولیة وصحیحة  حسابات  المكلف  أبرز  إذا  إلا  تدویرھا  أو  الخسارة  تنزیل  یجوز  لا 
 حكام ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات التنفیذیة الصادرة بمقتضاه .أ

 )  9المادة ( *

 نزل للشخص الطبیعي المقیم المكلف المبالغ التالیة: للتوصل إلى الدخل الخاضع للضریبة تُ  -أ

إعفاءً   -1  دینار  ً   عشرة آلاف  (    شخصیا لسنة (  2019لسنة  دینار  وتسعة آلاف  وما 2020)،   (
 یلیھا . 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

القانونیة  تعدیل  *تم   (المواد  رقم  المعدل  القانون  لسنة  38بموجب  الرسمیة     2018)  الجریدة  عدد  في    تاریخ  5547المنشور 
2/12/2018 
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2-  ) لسنة  عددھم  كان  مھما  المعالین  عن  دینار  آلاف  لسنة 2019عشرة  دینار  آلاف  وتسعة   (
 ) وما یلیھا.2020(

والمعالون    -3  الطبیعي  الشخص  وفوائد إ یمنح  والإیجار  والتعلیم  العلاج  نفقات  مقابل  عفاءات 
 -قروض الإسكان والمرابحة على النحو التالي :

 وما تلاھا ). 2020ألف دینار للمكلف تبدأ من سنة (   -أ 

 وما تلاھا).  2020لف دینار لزوج المكلف تبدأ من سنة (  أ -ب  

 قصى ( ثلاثة آلاف) دینار. أألف دینار لكل ولد وبحد  -ج 

حال   -1  -ب   في  أو  الأزواج،  قبل  من  منفصلة  أو  مشتركة  ضریبیة  إقرارات  تقدیم  حال  في 
للمكلف  بھ  المسموح  الإعفاء  یتجاوز  أن  یجوز  لا  لھم،  المنفصلة  أو  المشتركة  التقدیر  قرارات 

 ) دینار .23000ولمن یعیلھم  بموجب أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة (

المشترك    -2  الضریبي  الإقرار  تقدیم  یجوز  المشترك  ألا  التقدیر  قرار  إصدار  بموافقة  إو  لا 
 الازواج . 

ھذه    -ج  من  (أ)  الفقرة  أحكام  بمقتضى  الممنوح  الإعفاء  فرق  من  الاستفادة  لزوجھ  أو  للمكلف 
 ) دینار . 23000المادة على أن لا یتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جمیعھا (

للشخص الطبیعي الأردني غیر المقیم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالین المقیمین في    -د  
 المملكة إذا كان یتولى إعالتھم.

عفاء للمعالین المنصوص علیھ في الفقرة للمكلف المرأة المعیلة الحق في الحصول على الإ   -ھـ 
كثر من مكلف معیل یتم تقاسمھا  أ(أ) من ھذه المادة وفي حال التقدم للاستفادة من ھذا الإعفاء من  

نھ یتم تقاسمھا بالتساوي فإلا  إو مستندات معززه  لذلك وأعالة شریطة تقدیم فواتیر  حسب نسبة الإ 
 بین المعیلین. 

 )  10المادة ( 

ً   -أ تبرعا باعتباره  الضریبیة  الفترة  دفع خلال  مبلغ  أي  تنزیل  للشخص  نفع شخصي    یجوز  دون 
من   البلدیات  أو  العامة  المؤسسات  أو  العامة  الرسمیة  المؤسسات  أو  الحكومیة  الدوائر  من  لأي 

 الدخل الإجمالي في الفترة التي تم فیھا الدفع.

نفع شخصي    -ب  دون  المملكة  في  المدفوعة  والتبرعات  الاشتراكات  تنزیل  لأي شخص  یسمح 
قر مجلس  أبمقاصد دینیة أو خیریة أو إنسانیة أو علمیة أو بیئیة أو ثقافیة أو ریاضیة أو مھنیة إذا  

المبالغ  تزید  لا  أن  على  للأحزاب  المدفوعة  والتبرعات  والاشتراكات  الصفة  ھذه  لھا  الوزراء 
نزل بمقتضى أحكام  ن لا یتجاوز ما یُ أالمدفوعة عما یسمح بھ قانون الأحزاب السیاسیة ویشترط  

 ) عن  الفقرة  في  25ھذه  علیھ  المنصوص  التنزیل  إجراء  بعد  للضریبة  الخاضع  الدخل  من   (%
 الفقرة (أ) من ھذه المادة قبل إجراء ھذا التنزیل .
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   ) 11المادة ( *

 تستوفى الضریبة  للشخص الطبیعي من الدخل الخاضع للضریبة وفقاً للنسب التالیة كما یلي:  -أ

 %) خمسة بالمائة عن كل دینار من الخمسة آلاف دینار الأولى.5(  - 1 

 %) عشرة بالمائة عن كل دینار من الخمسة آلاف دینار التالیة. 10(   -2 

 %) خمسة عشر بالمائة عن كل دینار من الخمسة آلاف دینار التالیة. 15( -3 

 %) عشرون بالمائة عن كل دینار من الخمسة آلاف دینار التالیة. 20(  -4 

 %) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دینار مما تلاھا ولغایة ملیون دینار. 25(  -5 

%) ثلاثون بالمائة عن كل دینار من  الدخل الخاضع للضریبة  للمكلف الذي یزید على  30(   -6 
 ) ملیون دینار.  1000000(

 تستوفى الضریبة عن الدخل الخاضع للضریبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالیة :  -ب 

)  3) و( 2%) عشرون بالمائة لجمیع الأشخاص الاعتباریین باستثناء ما ورد في البندین (20( -1 
 من ھذه الفقرة . 

وشركات  24(  -2  الأساسیة  الاتصالات  لشركات  دینار  كل  عن  بالمائة  وعشرون  أربعة   (%
توزیع وتولید الكھرباء وشركات تعدین المواد الأساسیة وشركات التأمین وشركات إعادة التأمین  
أنشطة   یمارسون  الذین  الاعتباریین  والأشخاص  المالیة  والشركات  المالیة  الوساطة  وشركات 

 التأجیر التمویلي. 

 %) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك .35( -3 

تخفض النسب المبینة أدناه ولمدة لا تتجاوز خمس  سنوات من تاریخ نفاذ أحكام ھذا القانون    -ج 
 المعدل من الضریبة المستحقة على النشاط الصناعي ووفقا لما یلي: 

 الأنشطة الصناعیة باستثناء صناعة الأدویة والملابس:  -1 

 السنة                          النسبة   

 2019                       25 % 

 2020                       20 % 

 2021                       15 % 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

القانونیة  تعدیل  *تم   (المواد  رقم  المعدل  القانون  لسنة  38بموجب  الرسمیة     2018)  الجریدة  عدد  في    تاریخ  5547المنشور 
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2022                       10 % 

2023                        5 % 

 صناعـــة الأدویــة والمــلابس:  -2 

 السنة                         النسبة 

2019                       50 % 

2020                       30   % 

2021                       20 % 

2022                       10 % 

2023                       5 % 

) من الفقرة (ج) من ھذه المادة وإجراءات 1تحدد الأنشطة الصناعیة المشمولة بأحكام البند (  -د  
 تطبیق تلك الفقرة وشروطھا بموجب نظام یصدر لھذه الغایة. 

یُ   -ھـ  المستحقة  الضریبة  أو  للضریبة  الخاضع  الدخل  احتساب  لأقرب عند  الناتج  المبلغ  خفض 
 دینار. 

ینشأ لدى الدائرة حساب یسمى(حساب المساھمة الوطنیة) وعلى الوزیر رصد موجودات   -1-و  *
 ھذا الحساب في الموازنة العامة  لسداد الدین العام ، وتتكون إیرادات ھذا الحساب مما یلي : 

 % من الدخل الخاضع للضریبة للبنوك وشركات توزیع وتولید الكھرباء.3 -أ 

 % من الدخل الخاضع للضریبة لشركات تعدین المواد الأساسیة. 7 -ب  

والأشخاص 4  -ج  المالیة  المالیة والشركات  الوساطة  لشركات  للضریبة  الخاضع  الدخل  % من 
 الاعتباریین الذین یمارسون أنشطة التأجیر التمویلي . 

 ساسیة والتأمین وإعادة التأمین. % من الدخل الخاضع للضریبة لشركات الاتصالات الأ2 -د  

 % من الدخل الخاضع للضریبة لباقي الأشخاص الاعتباریین.  1 -ه 

(1  -و  عن  یزید  مما  للضریبة  الخاضع  الدخل  من  مائتي  %200000  للشخص أ)  دینار  لف 
 الطبیعي.   

 التبرعات والھبات .  -ز

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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علیھا    -2 وتطبق  الفقرة  ھذه  لأحكام  وفقا  المساھمة  ھذه  قیمة  وتحصیل  فرض  الدائرة  تتولى 
الطعن الأ ومراحل  والتحصیل  والتقدیر  التدقیق  إجراءات  ذلك  في  بما  بالضریبة  المتعلقة  حكام 

 وغرامة تأخیر الدفع .

بھا    -ز  المسموح  النسبة  العام  الدین  بلوغ  حال  في  المادة  ھذه  من  (و)  للفقرة  الاقتطاع  یتوقف 
 دارتھ الساري المفعول. إ بموجب قانون الدین العام و

في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصیة البسیطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي    -ح 
المالیة وفق قانون الشركات  أنشاط   و استثمار یخضع دخلھ للضریبة بتنظیم السجلات والبیانات 

یجب   للدائرة  الأأوتقدیمھا  الحد  یقل  لا  في  ن  دینار  خمسمائة  علیھا عن  المستحقة  للضریبة  دنى 
 السنة.

) 14) و( 11) من ھذا القانون والمواد (78على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (  -ط*
 : 2014) لسنة  30) من قانون الاستثمار رقم (44و(

عن    -1 الناشئة  التنمویة  المناطق  في  المسجلة  المؤسسة  دخل  على  الضریبة  نشطة  أتفرض 
 %).5%) بنسبة (30الصناعات التحویلیة التي لا تقل القیمة المحلیة المضافة فیھا عن ( 

تفرض الضریبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنمویة لباقي المشاریع والأنشطة    -2
 %). 10بنسبة ( 

للأنشطة    -3  سواء  النسبة،  ھذه  تخفیض  الاستثمار  مجلس  تنسیب  على  بناء  الوزراء  لمجلس 
 ً للنشاط الاقتصادي والأسس    والمشاریع المسجلة قبل نفاذ أحكام ھذا القانون المعدل أو بعده وفقا

 المحددة بذلك بما فیھا المنطقة والعمالة والقیمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام یصدر لھذه الغایة. 

تمارس     -4  التي  الحرة  المناطق  في  المسجلة  للمؤسسة  المتأتي  الدخل  على  الضریبة  تفرض 
و التورید للسلع والخدمات داخل حدود ھذه  أو التنازل  أي نشاط آخر من البیع  أو  أنشاطاً صناعیاً  

للنشاط الاقتصادي   الشخص في الفقرتین (أ) و(ب) من    وأالمناطق بنسبة الضریبة المحددة وفقاً 
 ھذه المادة . 

%) من رأسمال شركة 10حدى الشركات كلیاً او جزئیاً نسبة لا تقل عن ( إفي حال تملك    -ي  *
تزید على   بنسبة  المملوكة  للشركة  المالكة  الشركة  أرباح  تقاضي الضریبة عن  أخرى فلا یجوز 

 %) من مقدار أرباحھا في تلك الأرباح .10(

 

 

 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

القانونیة  تعدیل  *تم   (المواد  رقم  المعدل  القانون  لسنة  38بموجب  الرسمیة     2018)  الجریدة  عدد  في    تاریخ  5547المنشور 
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   ) 12المادة ( 

ً  -أ ً من ا یتم اقتطاع الضریبة فیما یتعلق بالدخول المبینة تالیا  لما یلي:   لمصدر ممن یدفعھا وفقا

%) من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقیم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي  5(  -1*
والمستشارین   والخبراء  الحسابات  ومدققي  والمھندسین  والمحامین  الأطباء  من  مقیم  شخص 
والسماسرة  والمحكمین  التأمین  وإعادة  التأمین  ووسطاء  ووكلاء  المكلفین  عن  والمفوضین 
والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء المالیین ووسطاء الشحن بالعمولة وغیرھم من الأشخاص  

 لیمات تنفیذیة تصدر لھذه الغایة. الذین یتم تحدیدھم بموجب تع

الودائع    -2* وأرباح  والعمولات  الودائع  فوائد  من  المتحقق  الدخل  من  للضریبة  یخضع  ما 
المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالیة التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من  

%) للشخص الاعتباري  7%) للشخص الطبیعي و( 5البنوك والشركات المالیة في المملكة بنسبة ( 
على أن تعتبر ھذه المبالغ المقتطعة ضریبة قطعیة بالنسبة للشخص الطبیعي والشخص الاعتباري  
غیر المقیم ، وتستثنى من أحكام ھذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى  

 خرى تحددھا التعلیمات التنفیذیة. البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جھات أ 

الدخل من أرباح الجوائز والیانصیب الذي یتجاوز مقدار أو قیمة أي منھا ألف دینار وبنسبة    -3
 %) ویعتبر المبلغ المقتطع في ھذه الحالة ضریبة قطعیة . 15(

ال-4 الاقتطاع  ونسب  الإجراءات  وفق  طبیعي  لشخص  المتأتي  الوظیفة  من  تحددھا  الدخل  تي 
 التعلیمات التنفیذیة . 

دفع دخلاً   -1-ب  أو  لدیھ  غیر معفى من الضریبة لشخص غیر    یترتب على كل شخص استحق 
مقیم مباشرة أو بالوساطة أن یقتطع من ھذا الدخل بتاریخ الاستحقاق أو الدفع أیھما أسبق ما نسبتھ 

)10 ً بیانا یعد  وأن  الدائرة   %)  من  كلا  یزود  وأن  المقتطع  والمبلغ  الدخل  مقدار  فیھ   یوضح 
 والمستفید بنسخة من ھذا البیان. 

البند    -2 أحكام  وفق  مقتطع  مبلغ  أي  اعتبار  تنفیذیة  تعلیمات  بموجب  الفقرة 1(یجوز  ھذه  من   (
 ضریبة قطعیة . 

لا یدخل في الدخل الإجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ   -ج
حساب   على  دفعة  المقتطعة  المبالغ  تعتبر  الحالات  ھذه  غیر  وفي  قطعیة،  ضریبة  المقتطع 

 . الضریبة

 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

القانونیة  تعدیل  *تم   (المواد  رقم  المعدل  القانون  لسنة  38بموجب  الرسمیة     2018)  الجریدة  عدد  في    تاریخ  5547المنشور 
2/12/2018 
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المادة والتي تعتبر دفعة على   -د  للدائرة وفق أحكام ھذه  المقتطعة الموردة  المبالغ  یجري تقاص 
حساب الضریبة، من الضریبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضریبیة التي دفعت فیھا أو عن 
التي یتوجب فیھا  الفترة الضریبیة  تلي  أي فترة ضریبیة لاحقة على أن لا تتجاوز أربع سنوات 

 توریدھا للدائرة.

بالاقتطاع وفق    -ھـ الملزم  الشخص  المقتطعة والمحصلة  أعلى  المبالغ  أن یورد  المادة  حكام ھذه 
 ً یوما ثلاثین  والتورید وفق    للدائرة خلال  التخلف عن الاقتطاع  دفعھا وفي حال  تاریخ  حكام أمن 

 من التاریخ المحدد لتوریدھا.  حصل منھ وكأنھا ضریبة مستحقة علیھ اعتباراً ھذه المادة تُ 

 .جراءات تطبیق ھذه المادة إكام وحأتصدر التعلیمات التنفیذیة اللازمة لتنظیم  -و

   ) 13المادة ( 

 تحتسب الضریبة المستحقة على المكلف على أساس السنة المیلادیة.  -أ

السنة    -ب  نھایة  عن  مختلف  موعد  في  حساباتھ  یغلق  الذي  للمكلف  یحتسب یجوز  أن  المیلادیة 
 الضریبة على أساس سنتھ المالیة شریطة إشعار الدائرة المسبق بذلك .

یحتسب المكلف الذي بدأ بممارسة نشاطھ خلال النصف الأول من السنة المیلادیة الضریبة   -1-ج
 عن الفترة الواقعة بین بدایة ممارسة النشاط ونھایة السنة المیلادیة.

یجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطھ خلال النصف الثاني من السنة المیلادیة أن یحتسب   -2
 الضریبة عن الفترة الواقعة بین بدایة ممارسة النشاط ونھایة السنة المیلادیة التالیة.

ً   -د  للتعلیمات التنفیذیة احتساب    للمدقق من تلقاء ذاتھ أو بناء على طلب المكلف أو من یمثلھ ووفقا
كان على   أو  انتھاء عملھ  أو  أو شطبھ  أو فسخھ  تصفیتھ  أو  وفاتھ  أي مكلف عند  الضریبة على 
المستحقة علیھ وتدقیقھا   الفترة الضریبیة وتقدیر الضریبة  نھایة  قبل  نھائیاً  المملكة  وشك مغادرة 

 خلال عشرة أیام من تاریخ تبلیغھ مذكرة خطیة بذلك .

 )  14المادة ( 

على    -أ الضریبة  لغایات  المكلف  دخل  یحتسب  القانون،  ھذا  في  ورد  آخر  أي نص  مراعاة  مع 
 أساس الاستحقاق المحاسبي .

على   -ب * الضریبة  یحتسب  أن  الحرفة  أو  المھنة  من  دخلھ  المتأتي  الطبیعي  للشخص  یحق 
 ً  للتعلیمات التنفیذیة التي تصدر لھذه الغایة.  الأساس النقدي وفقا

للبنك أن یحتسب الضریبة على الفوائد والأرباح والعمولات المعلقة في سنة قبضھا وذلك وفق  -ج
 التعلیمات التنفیذیة التي تصدر لھذه الغایة .

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

القانونیة  تعدیل  *تم   (المواد  رقم  المعدل  القانون  لسنة  38بموجب  الرسمیة     2018)  الجریدة  عدد  في    تاریخ  5547المنشور 
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 )  15المادة ( 

یستخدمون    -أ الذین  للمكلفین  بالنسبة  للتنزیل  القابلة  والمصروفات  الدخل  احتساب  ساس  أیتم 
خلال   للعقد  الفعلي  الإنجاز  نسبة  باعتماد  المدى  طویلة  بالعقود  والمتعلقة  المحاسبي  الاستحقاق 

 الفترة الضریبیة وفق الأحكام والإجراءات التي تحددھا التعلیمات التنفیذیة. 

التركیب   -ب  أو  التصنیع  عقود  المدى  طویلة  العقود  تعني   ، المادة  ھذه  من  (أ)  الفقرة          لغایات 
وتمت  الواحدة  الضریبیـة  الفترة  خلال  تنجز  لا  التي  بھا  المتعلقة  الخدمات  تقدیم  أو  البناء  أو 
تنفیذ   بدایة  تنجز خلال ستة أشھر من  التي  العقود  ذلك  العقد خلالھا ، ولا یشمل  بتنفیذ  المباشرة 

 العقد.

 )  16المادة ( 

ً لغایات ھذا القانون ، یُ  بما في ذلك المستأجر المنتھي إیجاره بالتملیك على    عامل المستأجر تمویلیا
أنھ مالك المال وفق الأحكام والإجراءات التي تحددھا التعلیمات التنفیذیة وتعتبر دفعات الإیجار 

 التي یؤدیھا بمثابة أقساط قرض أو أقساط تأجیر منتھ بالتملیك حسب مقتضى الحال. 

 )  17المادة ( 

دخل    -أ مصدر  لھ  شخص  كل  وفق  أیلتزم  الضریبي  الإقرار  بتقدیم  للضریبة  خاضع  اكثر  و 
 النموذج المعتمد لدى الدائرة حتى نھایة الشھر الرابع التالي لانتھاء الفترة الضریبیة. 

ً   -ب  یوما تسعین  المتوفى خلال  إقرار ضریبي عن  بتقدیم  یمثلھم  أو من  الورثة  تاریخ    یلتزم  من 
 الوفاة.

 یلتزم الولي والوصي والقیم والمصفي ووكیل التفلیسة بتقدیم الإقرار الضریبي عمن یمثلھ . -ج

إقراراً   -د  یقدموا  أن  للضریبة  خاضعة  دخل  مصادر  لھم  ممن  للأزواج  ً   یجوز  ً   ضریبیا   مشتركا
 بموافقتھم . 

 یتم إعفاء فئات معینة من تقدیم الإقرارات الضریبیة وفق نظام یصدر لھذه الغایة.  -ھـ

 )  18المادة ( 

بدفع    -أ المكلف  یلتزم   ، القانون  ھذا  علیھا  نص  أخرى  مواعید  أي  مراعاة  الضریبة  مع  رصید 
 المستحقة قبل نھایة الشھر الرابع من الفترة التالیة للفترة الضریبیة. 

%) من ضریبة الأبنیة  100للتوصل إلى رصید الضریبة المستحقة یجري تقاص ما نسبتھ (  -ب 
مناطق   داخل  العقارات  أوالأراضي  عن  سنة  أي  في  المكلف  یدفعھا  التي  والبلدیات  عمان  مانة 

ھذا  أحكام  بمقتضى  علیھ  المستحقة  الدخل  ضریبة  من  دخل  منھا  لھ  تأتى  التي  المؤجرة 
القانون،على أن لا یتجاوز التقاص المسموح بھ مقدار الضریبة المستحقة على ھذا الدخل عن تلك  

 السنة ومع مراعاة نسبة ھذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.
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 )  19المادة ( 

(یُ   -أ نسبتھ  بأن یدفع على حساب الضریبة ما  المستورد  أن  2لزم  قیمة مستورداتھ على  %) من 
استثناء   الوزیر  تنسیب  على  بناء  الوزراء  ولمجلس  للدائرة  وتوردھا  الجمارك  دائرة  تستوفیھا 

 أنواع معینة من المستوردات أو فئات معینة من المكلفین من أحكام ھذه الفقرة. 

لزم المكلف الذي یمارس أنشطة أعمال وتجاوز دخلھ الإجمالي من ھذه الأنشطة في الفترة یُ   -ب 
) ملیون دینار بتورید الدفعات المقدمة الواردة في الفقرة (ج) من  1,000,000الضریبیة السابقة ( 

المواعید  وفق  الأنشطة  تلك  من  المتأتي  الدخل  على  المستحقة  الضریبة  حساب  على  المادة  ھذه 
 التالیة ما لم تحدد التعلیمات التنفیذیة مدة أطول: 

عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضریبیة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوماً من    -1
 تاریخ انتھاء النصف الأول لتلك الفترة .

2-   ً من    عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضریبیة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما
 تاریخ انتھاء تلك الفترة . 

%) من الضریبة 40تحدد قیمة الدفعات المقدمة لغایات الفقرة (ب) من ھذه المادة بما یعادل (  -ج
استناداً   وجود  إالمحتسبة  عدم  حال  وفي   ، المعنیة  الفترة  عن  للدائرة  المقدمة  المالیة  البیانات  لى 

بیانات مالیة لتلك الفترة یتم اعتماد الضریبة الواردة في الإقرار الضریبي للفترة الضریبیة السابقة  
 مباشرة . 

یخصم المكلف ما تم دفعھ على حساب الضریبة وفق أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة من الدفعة    -د 
 المستحقة علیھ وفق أحكام الفقرة (ب) منھا . 

حكام الفقرة (أ) من ھذه المادة من الضریبة المستحقة  أیجري تقاص المبالغ المدفوعة وفق    -ھـ 
لا   أن  على  لاحقة  فترة ضریبیة  أي  عن  أو  فیھا  دفعت  التي  الضریبیة  الفترة  عن  المكلف  على 

 تتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضریبیة التي یتوجب فیھا الدفع . 

 )  20المادة ( 

موال أو ھبتھا أو إجراء أي اتفاق لغایات ھذه المادة ، تعني عبارة ( معاملة التصرف ) وقف الأ -أ
 و انتقال ملكیتھا . أ أو ترتیب بشأن ریعھا 

إذا نشأ دخل من معاملة التصرف التي أجراھا المكلف لصالح أي ممن یعیلھم ممن لم یكمل    -ب 
الدخل   ھذا  ،یعتبر  الدخل  فیھا  تحقق  التي  الضریبیة  الفترة  بدء  عند  عمره  من  عشرة  الثامنة 

 لأغراض ھذا القانون دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف.

الذي   -ج للشخص  دخلاً  الدخل  فیبقى ھذا  الرجوع عنھا  معاملة تصرف یصح  دخل من  نشأ  إذا 
 ً نصا تضمنت  إذا  عنھا  الرجوع  یصح  معاملة  التصرف  معاملة  وتعتبر  التصرف  معاملة   أجرى 
مُكّن  إذا  یمكّن من تحویل الدخل أو إعادة تحویلھ إلى الشخص الذي أجرى معاملة التصرف أو 

 من السیطرة على الدخل أو الموجودات التي یتأتى منھا الدخل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. 
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لغایات المعاملات الجاریة بین الأشخاص المعنیین من ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق     -د *
 ً مختلفا ترتیب  أو  اتفاق  أو  معاملة  أي  وارد ضمن  حكم  أو  شرط  أي  كان  إذا  الشروط    مما  عن 

ل عدَ والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق علیھا كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلین، ویُ 
ذوي   للأشخاص  والضریبة  بین  الدخل  استیفاؤه  تم  ما  بین  السعر  في  فرق  أي  لیعكس  العلاقة 

وفقا   إضافیة  ضریبة  وأي  المستقلین  الأطراف  بین  استیفاؤه  یتم  ما  وبین  المعنیین  الأشخاص 
 للمعاییر الدولیة. 

المصطنعة   -ھـ  * المعاملات  تجاھل  یتم  المادة،  ھذه  من  (د)  الفقرة  في  ورد  مما  الرغم           على 
أو الوھمیة التي لم تجر لأغراض نشاط الأعمال، وإنما جرت بغرض تخفیض الضریبة المستحقة   
الضریبي   الازدواج  تجنب  اتفاقات  أو  القانون  ھذا  أحكام  یخالف  بشكل  الضریبي  العبء  نقل  أو 
 ومنع التھرب من الضرائب أو الاتفاقیات الدولیة، ویتم تقدیر الضریبة كأن لم تكن تلك المعاملة.   

لا یعتد بأي معاملة تصرف وھمیة أو مصطنعة وتقدر الضریبة المستحقة على المكلف المعني   -و
 كأنھا لم تكن.  

 )  21المادة ( 

 عتبر المدیر مدققاً ویمارس الصلاحیات التالیة: لغایات ھذا القانون، یُ 

من   -1-أ* أي  لتعیین  الدائرة  في  القیادیة  الوظائف  شاغلي  من  خمسة  عن  تقل  لا  لجنة  تشكیل 
الإقرارات   لتدقیق  المدیر  بموافقة  أدنى  حداً  الأولى  الجامعیة  الشھادة  على  الحاصلین  موظفیھا 
مھام   بأي  والقیام  المكلف  على  مترتبة  أخرى  مبالغ  أي  واحتساب  الضریبة  وتقدیر  الضریبیة 

 وواجبات أخرى منوطة بھ وفق أحكام ھذا القانون. 

تعلیمات    -2 بموجب  لذلك  اللازمة  الجامعیة  والتخصصات  التعیین  وأحكام  شروط  تحدید  یتم 
 یصدرھا المدیر لھذه الغایة. 

یحیلھا    -ب  مسائل  أي  في  وللبت  التقدیر  أو  التدقیق  بأعمال  للقیام  مدققین  ثلاث  من  لجنة  تألیف 
ویعتبر   بالأكثریة  قرارھا  اللجنة  وتصدر  ذلك  تقتضي  العمل  مصلحة  أن  رأى  إذا  إلیھا  المدیر 

 القرار الصادر عن اللجنة قراراً صادراً عن المدقق بمقتضى أحكام ھذا القانون. 

الضریبیة  -ج الإقرارات  نماذج  یراھا    اعتماد  أخرى  نماذج  وأي  والمذكرات  والإشعارات 
 ضروریة لتنفیذ أحكام ھذا القانون.  

والتعلیمات    -د  والأنظمة  القانون  ھذا  أحكام  لتنفیذ  وإجراءات  قرارات  من  مناسباً  یراه  ما  اتخاذ 
 التنفیذیة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه .

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 )  22المادة ( 

) من ھذا القانون بالتسجیل  3یلتزم الشخص المقیم الذي یخضع دخلھ للضریبة وفق أحكام المادة ( 
أو   عملھ  بممارسة  البدء  قبل  ضریبي  رقم  على  والحصول  الدائرة  تحدد لدى  أن  على  نشاطھ 

 التعلیمات التنفیذیة شروط التسجیل وجمیع الإجراءات اللازمة لھ .

 )  23المادة ( 

الضریبة   -أ مقدار  لتحدید  اللازمة  المالیة  والبیانات  والمستندات  السجلات  بتنظیم  المكلف  یلتزم 
 ً الدولیة ومدققة ومصادقا علیھا من    المستحقة علیھ شریطة أن تكون معدة وفق معاییر المحاسبة 
 محاسب قانوني وبالاحتفـاظ بھا لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواریخ التالیة : 

 تاریخ انتھاء الفترة الضریبیة التي تم تنظیم السجلات والمستندات فیھا.  -1

 تاریخ تقدیم الإقرار الضریبي.  -2

 تاریخ تبلیغ الإشعار بنتیجة قرار التقدیر الإداري . -3

یلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضریبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ    -ب 
متعلقة بھا بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حین البت في النزاع أو صدور قرار قطعي من 

(أ) من  أحوال یجب  المحكمة وفي جمیع الأ  الفقرة  المحددة في  المدة  تقل مدة الاحتفاظ عن  ن لا 
 ھذه المادة. 

ترجمة    -ج یقدم  أن  على  الانجلیزیة  باللغة  ومستنداتھ  سجلاتھ  ویمسك  ینظم  أن  للمكلف  یجوز 
 عربیة لھا إذا طلبت الدائرة ذلك . 

تستثنى فئات معینة من المكلفین من تنظیم السجلات والمستندات والبیانات المالیة المدققة كلیاً   -د 
الغایة على  أ لھذه  نظام یصدر  في  المحددة  والإجراءات  الشروط  وفق  ھذا أو جزئیاً  یشمل  ن لا 

 النظام الأشخاص العاملین في مجال الاستشارات الطبیة والھندسیة والقانونیة.  

الأرباح    -ھـ* النظام  یحدد  الأصول،  وفق  والمستندات  للسجلات  المكلف  تنظیم  عدم  حال  في 
أو   السلع  أو  للبضائع  منھما  أي  نسبة  أو  الصافیة  أو  القطاعات  القائمة  بھا  تتعامل  التي  الخدمات 

 التجاریة والصناعیة والخدمیة .

و بیع أي سلعة في المملكة ویتم  أفاتورة أصولیة لقاء تقدیم أي خدمة    بإصدار یلتزم الشخص    -و*
منھا   المستثناة  والفئات  علیھا  والرقابة  وإصدارھا  الفوترة  بأنظمة  المتعلقة  الشؤون  جمیع  تنظیم 

 بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة. 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 )  24المادة ( 

ھذه   وتعتبر  المالیة  وبیاناتھ  ومستنداتھ  سجلاتھ  تنظیم  في  الحاسوب  أجھزة  استخدام  للمكلف 
 السجلات والبیانات أصولیة من الناحیة المحاسبیة إذا تم مراعاة ما یلي: 

 والوثائق المعززة لھا.أن یحتفظ المكلف للمدة المقررة قانوناً بأصول المستندات  -أ

 أن یلتزم المكلف بأي شروط وإجراءات أخرى یحددھا النظام الصادر لھذه الغایة . -ب 

 )  25المادة ( 

یترتب على الشخص المرخص لھ بمزاولة مھنة محاسب قانوني في المملكة أن یقدم للدائرة بیاناً  
 بأسماء عملائھ وعناوینھم خلال مدة لا تتجاوز نھایة الشھر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالیة. 

 )  26المادة ( 

الوسائل    -أ بإحدى  أو  ینوب عنھ  أو من  المكلف شخصیاً  الدائرة من  إلى  الضریبي  الإقرار  یقدم 
 التي توافق الدائرة على اعتمادھا وفق الشروط والإجراءات التي یحددھا النظام ومنھا :

 البرید المسجل.  -1

 البنوك التي تعتمدھا الدائرة. -2

یعتمدھا مجلس   -3 الخاص  البرید  أو مشغل  العام  البرید  بمھام مشغل  للقیام  أي شركة مرخصة 
 الوزراء بناءً على تنسیب الوزیر .

 الوسائل الالكترونیة.  -4

البرید   -ب  ختم  تاریخ  أو  الدائرة  من  تسلمھ  تاریخ  ھو  الضریبي  الإقرار  تقدیم  تاریخ             یعتبر 
إرسالھ  وفي حال  أسبق،  أیھا  المعتمدة  المرخصة  الشركة  أو  البنك  لدى  الإیداع  تاریخ وصل  أو 

 ً  تحدد التعلیمات التنفیذیة التاریخ المعتمد لتقدیمھ . الكترونیا

 )  27المادة ( *

یجوز للمكلف تعدیل إقراره الضریبي المقدم للدائرة خلال سنتین من تاریخ تقدیمھ بزیادة الدخل 
لزم المكلف بدفع الضریبة وغرامة التأخیر إن  و الضریبة أو تخفیض أي منھما، وفي ھذه الحال یُ أ

وجدت، باستثناء الإقرار الضریبي الذي صدرت بشأنھ مذكرة تدقیق أو قرار بالقبول وفق أحكام  
) من ھذا القانون أو الإقرار الضریبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فیھ  28المادة (

 ً  و جرم.ألمخالفة  ولا یعتبر المكلف في ھذه الحالة مرتكبا

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 )  28المادة ( 

تختار لجنة الإقرارات الضریبیة التي یشكلھا الوزیر من ستة موظفین من الدائرة بالإضافة    -1-أ
 إلى المدیر الإقرارات الضریبیة الخاضعة للتدقیق وفق أسس اختیار عینات سنویة. 

المختارة    -2 العینات  إقراراتھم ضمن  ترد  لم  الذین  للمكلفین  السنویة  تعتبر الإقرارات الضریبیة 
 ) البند  في  علیھا  المنصوص  وفق الأسس  ً 1للتدقیق  قانونا مقبولة  المادة  ھذه  (أ) من  الفقرة    ) من 

 بلغون ذلك .ویُ 

*3-   ً إعادة النظر بالإقرارات الضریبیة المقبولة    على المدیر أو المدقق الذي یفوضھ المدیر خطیا
 ً ) من ھذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنھا خلال سنتین من تاریخ تقدیم  2بموجب البند (  قانونا

 ذا وجد أي من الحالتین التالیتین: إالإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام ھذا القانون، 

 وجود خطأ في تطبیق القانون .  -أ

 إغفال القرار السابق لحقیقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم یعالج في حینھ.  -ب  

ً -ب * ذا توافرت لدى الدائرة أدلة إتمدید مدة التدقیق    باستثناء الحالات التي یقرر فیھا المدیر خطیا
بیانات   الإأأو  بخصوص  التدقیق  قرار  إصدار  المدقق  فعلى  التمدید،  تستوجب  معلومات  قرار و 

التدقیق، وبخلاف   تاریخ إصدار مذكرة  العینات المختارة خلال سنة من  الوارد ضمن  الضریبي 
 ً كلیا قبولھ  تستدعي عدم  أسباب  للمدقق  وإذا ظھرت  مقبولة حكماً،  تعتبر  یصدر   ذلك،  أو جزئیاً 

 مذكرة تدقیق یدعو فیھا المكلف لحضور جلسة لمناقشتھ على أن تتضمن: 

 تاریخ المذكرة. -1

 اسم المكلف ورقمھ الضریبي .  -2

 الفترة أو الفترات الضریبیة التي یشملھا التدقیق.  -3

 مكان التدقیق وتاریخھ ووقت إجرائھ. -4

 اسم المدقق وتوقیعھ.  -5

بموافقة    -ج ولھ  بعملھ  یتعلق  آخر  مكان  أي  أو  المكلف  عمل  مركز  في  التدقیق  إجراء  للمدقق 
 المدیر الخطیة إجراء التدقیق خارج أوقات العمل الرسمي .

تسري أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة على الإقرارات الضریبیة التي تقدم بعد نفاذ أحكام    -د *
 ھذا القانون المعدل.

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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   ) 29المادة ( 

أن    -أ على  التدقیق  مذكرة  إصدار  تاریخ  من  سنتین  خلال  التدقیق  قرار  بإصدار  المدقق  یلتزم 
 یتضمن البیانات التالیة: 

 اسم المكلف ورقمھ الضریبي.  -1

 و الفترات الضریبیة. أالفترة  -2

 الأسس التي تم الاستناد إلیھا في التدقیق.  -3

 نتیجة التدقیق.  -4

 تحدید مقدار الضریبة وأیة مبالغ أخرى مترتبة علیھ وفق أحكام ھذا القانون.  -5

یقوم المدقق بقبول ھذا الإقرار، أما إذا تضمن قرار التدقیق   إذا لم یتضمن قرار التدقیق تعدیلاً   -ب 
 تعدیلاً في الإقرار الضریبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونھ القیام بأي مما یلي : 

 التوقیع بالموافقة على نتیجة القرار. -1

الحضور   -2 تخلفھ عن  أو  التوقیع  امتناعھ عن  ویعتبر  القرار  نتیجة  الموافقة على  بعدم  التوقیع 
المستحقة   والضریبة  للضریبة  الخاضع  الدخل  بتقدیر  قراره  المدقق  ویصدر  موافقة  عدم  بمثابة 
علیھ وذلك في ضوء المعلومات المتوفرة لدیھ والمذكرة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه 

ومبیناً الأسباب التي دعت لعدم الأخذ بوجھة نظر    ةالمادة معللاً كل بند من بنود قراره على حد 
المكلف وإلا اعتبر ھذا البند موافقاً علیھ في مرحلة الاعتراض ویكون ھذا القرار في ھذه الحالة  

 قابلاً للاعتراض لدى ھیئة الاعتراض .

ً  خفي جمیع الأحوال یتم تبلیغ المكلف إشعاراً  -ج  بنتیجة قرار التدقیق والأسباب المبررة لھ. طیا

على الرغم من أي نص آخر، لا یجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتیجة قرار التدقیق بعد  -د 
و من أمرور أربع سنوات من تاریخ تقدیم الإقرار الضریبي المقدم بعد نفاذ أحكام ھذا القانون،  

تاریخ تعدیلھ حسب مقتضى الحال ما لم تكن ھناك بینة على وجود حالات تھرب ضریبي وفي  
 ھذه الحالة تتم مضاعفة المدة المشار إلیھا في ھذه الفقرة . 

 )  30المادة ( 

إذا تخلف المكلف عن تقدیم الإقرار الضریبي خلال المدة المحددة في ھذا القانون ، تقوم الدائرة  -أ
الفترات  أو  الفترة  عن  المكلف  على  المقدرة  الضریبة  قیمة  فیھ  تحدد  أولي  تقدیر  قرار  بإصدار 

المعنیة   إشعاراً وأ الضریبیة  المكلف  ویبلغ  علیھ  متحققة  أخرى  ومبالغ  غرامات  بنتیجة    ي  خطیاً 
 ذلك القرار. 

المادة    -ب  ھذه  من  (أ)  الفقرة  في  علیھ  المنصوص  الإشعار  بموجب  بھا  المطالب  المبالغ  تكون 
 ً یوما ثلاثین  بعد مرور  التحصیل  منھا   واجبة  مبلغ محصل  أي  ویعتبر  للمكلف  تبلیغھ  تاریخ  من 
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 ً لغایات الاعتراض   دفعة على حساب الضریبة النھائیة المستحقة علیھ ولا یعتبر ھذا القرار نھائیا
 أو الطعن القضائي. 

ذا قدم المكلف الإقرار الضریبي عن الفترة أو الفترات إیعتبر قرار التقدیر الأولي ملغى حكماً    -ج
الضریبیة المعنیة ودفع الضریبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة علیھ بموجب ذلك الإقرار  

 ) من ھذا القانون. 31على أن یتم ذلك قبل صدور قرار التقدیر الإداري وفق أحكام المادة (

 لغایات ھذه المادة ، یصدر المدیر تعلیمات لتحدید أسس التقدیر الأولي وإجراءاتھ. -د 

 )  31المادة ( 

الخطي   -أ الإشعار  تبلغھ  تاریخ  من  یوماً  ثلاثین  مرور  بعد  ضریبیاً  إقراراً  المكلف  یقدم  لم  إذا 
بنتیجة قرار التقدیر الأولي فیجوز للمدقق إصدار قرار تقدیر إداري بالاستعانة بأي من مصادر 

 المعلومات التي تحددھا التعلیمات التنفیذیة. 

تقدیر إداري وفق أحكام    -ب * بناء على طلب خطي من المكلف إصدار قرار  المدقق  للمدیر أو 
) من ھذا القانون  30إصدار قرار تقدیر أولي بموجب أحكام المادة (الفقرة (أ) من ھذه المادة دون  

 وفق تعلیمات یصدرھا المدیر لھذه الغایة.

إشعاراً   -ج المكلف  تبلیغ  ً   یتم  قابلاً   خطیا القرار  ھذا  ویكون  الإداري  التقدیر  قرار   بنتیجة 
 للاعتراض لدى ھیئة الاعتراض . 

 یعتبر قرار التقدیر الأولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدیر الإداري.  -د 

 )  32المادة ( 

في الحالات التي لا یزید فیھا مقدار الضریبة النھائیة المقدرة على أي شخص طبیعي في أي   -أ
ن یعتبر تلك الضریبة ضریبة أساسیة مقطوعة  ألف دینار ، یجوز للمدیر  أسنة من السنوات على  

عن كل سنة من السنوات التالیة لتلك السنة على أن لا تزید على خمس سنوات وعلى الشخص  
المذكور دفع الضریبة المقطوعة خلال ثلاثین یوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري  

 علیھا تلك الضریبة. 

للمدیر  -ب  یجوز  مخالف  نص  أي  في  ورد  مما  الرغم  بموجبھ  أ  على  یفرض  قراراً  یصدر  ن 
دخلھ   یقل  الذي  الطبیعي  الشخص  على  مقطوعة  سنویة  دخل  مائة    بالإجماليضریبة  لف أعن 

القرار   في  ویحدد  تسري  أدینار،  التي  والسنوات  الضریبة  تلك  علیھا  یفرض  التي  الدخول  نواع 
 خلالھا، وللمدیر تفویض صلاحیاتھ ھذه خطیاً للمدقق . 
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قیمة مبیعات    ن یصدر قراراً أللمدیر    -ج* بموجبھ ضریبة مقطوعة من  یرادات أي إو  أیفرض 
مبیعاتھ   تزید  لا  (إو  أ شخص  على  (150,000یراداتھ  نسبة  عن  یقل  لا  وبما  دینار  من  1)   (%

مبیعاتھ   الضریبیة  إو  أمقدار  الفترة  في  تقدیم  إلا  إیراداتھ   شریطة  ذلك  المكلف خلاف  ذا رغب 
حكام ھذا القانون ویخضع قرار المدیر المنصوص علیھ في ھذه الفقرة من ھذه أبیانات مالیة وفق  

 المادة لمصادقة الوزیر .

(أ)    -د * الفقرات  أحكام  بمقتضى  المقطوعة  الأساسیة  الضریبة  قرار  علیھ  ینطبق  شخص  لأي 
ن یطلب من المدیر إعادة النظر في القرار شریطة تقدیم طلب خلال  أ و(ب) و(ج) من ھذه المادة  

و من تاریخ تبلیغھ إشعار التقدیر أثلاثین یوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضریبة علیھا  
الضریبة  أوللمدیر   یخفض  ھذا أن  لأحكام  وفقاً  الضریبة  تقدیر  یتم  إلغائھا  حال  وفي  یلغیھا  و 
 القانون . 

استناداً    -ھـ  * الصادرة  القرارات  إلغاء أي من  (أ) و(ب) و(ج) من ھذه   لأحكامللمدیر  الفقرات 
)  33ن یسري ھذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (أالمادة و

 من ھذا القانون. 

البدایة    -و محكمة  لدى  للطعن  قابلاً  المادة  ھذه  لأحكام  وفقاً  المدیر  من  الصادر  القرار  یعتبر 
 الضریبیة .

لھذه   -ز* تصدر  تنفیذیة  تعلیمات  بمقتضى  المادة  ھذه  تطبیق  وإجراءات  وأحكام  شروط  تحدد 
 الغایة. 

 )  33المادة ( 

واحدة  تُ   -1-أ إداریة  ھیئة  المدیر  من  بقرار  في  أشكل  للبت  الاعتراض)  (ھیئة  تسمى  أكثر  و 
وفق   المقدمة  الخبرة  أالاعتراضات  مدققین من ذوي  ثلاثة  منھا من  تتألف كل  القانون  ھذا  حكام 

یزید على خمسة آلاف  إوالاختصاص ، ویجوز   المعترض علیھ لا  ذا كان مقدار مبلغ الضریبة 
ن تؤلف  ألف دینار  أذا كان الدخل الصافي المعترض علیھ خسارة لا تزید على خمسین  إو  أدینار  

 ھیئة الاعتراض من مدقق واحد.  

 إجراءات عمل ھیئة الاعتراض وكیفیة اتخاذ قراراتھا بموجب نظام یصدر لھذه الغایة .تحدد  -2

بمقتضى    -ب * الصادرة  التدقیق  قرارات  على  الاعتراض  ھیئة  لدى  الاعتراض  للمكلف  یجوز 
) (3البند  المادة  من  (أ)  الفقرة  من   (28) والبند   (2 ) المادة  من  (ب)  الفقرة  من  ھذا  29)  من   (

) من ھذا القانون خلال مدة لا تزید  31القانون أو قرار التقدیر الإداري الصادر بمقتضى المادة (
 على ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغھ القرار. 
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لما أفي حال إصدار قرار بزیادة الدخل الخاضع للضریبة    -1-ج  * و الضریبة المستحقة خلافاً 
على   الدخل  مصدر  إثبات  عبء  یقع  المكلف  مرحلة أورده  وفي  التدقیق  عملیة  أثناء  الدائرة 

 الاعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونیة. 

) من ھذه الفقرة إلا في حال  1لا تسري أحكام البند (  فیما یتعلق بالشخص الاعتباري المكلف  -2
 قیامھ بتقدیم البیانات المالیة الختامیة المُعززة .

ذا لم یقدم الاعتراض الى ھیئة  إو قرار التقدیر الإداري قطعیاً ونھائیاً  أیعتبر قرار التدقیق    -1-د 
 الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من ھذه المادة . 

2-  ) البند  في  علیھا  المنصوص  الاعتراض  مدة  تمدید  تتجاوز  1للھیئة  لا  لمدة  الفقرة  ھذه  من   (
الاداري   التقدیر  قرار  أو  التدقیق  قرار  المعترض  تبلیغ  تاریخ  من  الھیئة  إسنتین  اقتنعت  ن  أذا 

) من ھذه الفقرة  1المعترض لم یتمكن من تقدیم اعتراضھ خلال المدة المنصوص علیھا في البند (
 و لأي سبب معقول آخر . أو مرضھ أ بسبب غیابھ خارج المملكة 

طائلة   -ھـ تحت  بھا  المسلم  الأخرى  والمبالغ  والغرامات  الضریبة  بدفع  المكلف                   یلتزم 
 رد الاعتراض شكلاً.

ى جلسة للنظر في اعتراضھ ، وللمعترض حق تقدیم البینة  إلتدعو ھیئة الاعتراض المعترض    -و
وطلب  الضروریة  والتفاصیل  المعلومات  طلب  حق  الاعتراض  ولھیئة  اعتراضھ  أسباب  على 

ن لدیھ أإبراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما لھا الاستماع لأي شخص یعتقد  
 معلومات تتعلق بالقرار المعترض علیھ. 

ً  معللاً  تصدر ھیئة الاعتراض قراراً  -ز من تاریخ تقدیمھ ولھا   بشأن الاعتراض خلال تسعین یوما
 و تعدیلھ سواءً بزیادة الضریبة أو تخفیضھا أو إلغائھا .أ تأیید القرار المعترض علیھ 

،   -ح* المادة  ھذه  مـن  (ز)  الفقرة  بمقتضى  الصادر  القرار  الاطلاع على مضمون  بعد  للمكلف 
 القیام بأي مما یلي: 

 التوقیع بالموافقة على نتیجة القرار . -1

الحضور   -2 تخلفھ عن  أو  التوقیع  امتناعھ عن  ویعتبر  القرار  نتیجة  الموافقة على  بعدم  التوقیع 
 بمثابة عدم موافقة. 

إشعاراً   -ط المعترض  المكلف  بتبلیغ  الدائرة  ً   تقوم  الاعتراض    خطیا بشأن  الصادر  القرار  بنتیجة 
من   یوماً  ثلاثین  المحكمة خلال  لدى  بھ  الطعن  علیھ  الموافقة  عدم  حال  في  المعترض  وللمكلف 

 تاریخ تبلیغھ الإشعار. 
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ذا لم تصدر ھیئة الاعتراض قراراً بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من إ  -ي*
المذكورة ولحین   المدة  انقضاء  تاریخ  الفترة من  تأخیرعن ھذه  المادة فلا تحسب أي غرامة  ھذه 

 صدور الإشعار المتضمن نتیجة القرار .

 )  34المادة ( 

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة ، یجوز للمدیر أو المدقق خلال مدة لا تزید على    -أ*
و تاریخ  أأربع سنوات من تاریخ تقدیم الإقرار الضریبي أو من تاریخ تعدیلھ حسب مقتضى الحال 

 ) المادة  أحكام  وفق  المقطوعة  الضریبة  فرض  أو  الإداري  التــقدیر  قرار  ھذا 32إصدار  من   (
الصادر عن   القرار  أو  الإداري  التقدیر  قرار  أو  التدقیق  قرار  في  النظر  إعادة  یقرر  أن  القانون 
ھیئة الاعتراض أو في أي إجراءات تم اتخاذھا من المدیر أو المدقق أو ھیئة الاعتراض، وبعد 
أن یتیح المدیر أو المدقق للمكلف فرصة معقولة لسماع أقوالھ وبسط قضیتھ لھ إصدار قرار معدل  

 لأي من ھذه القرارات لزیادة الضریبة أو تخفیضھا في أي من الحالتین التالیتین : 

 وجود خطأ في تطبیق القانون.  -1 

 إغفال القرار السابق لحقیقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم یعالج في حینھ .  -2 

على الرغم مما ورد في أي نص آخر یقع عبء الإثبات على عاتق المدیر أو المدقق في   -ب   *
 حالة زیادة الضریبة .

لا یجوز أن یتضمن القرار المعدل لقرار التدقیق أو قرار التقدیر الإداري والقرار الصادر    -ج  *
في  نظرت  عندما  قطعي  بقرار  المحكمة  فیھا  فصلت  التي  الوقائع  من  أیا  الاعتراض  ھیئة  عن 

 الطعن المقدم بشأن ذلك القرار .

ھذه   -د   أحكام  بمقتضى  الصادر  المعدل  القرار  بنتیجة  خطیاً  إشعاراً  المكلف  بتبلیغ  الدائرة  تقوم 
الإشعار   تبلیغ  تاریخ  من  یوماً  ثلاثین  المحكمة خلال  لدى  للطعن  قابلاً  القرار  ھذا  ویكون  المادة 

 للمكلف. 

 )  35المادة ( *

وفق   والقرارات  للمدیر  الإداري  التقدیر  وقرارات  التدقیق  قرارات  إخضاع  یصدرھا  تعلیمات 
الصادرة عن ھیئة الاعتراض بشأن أي منھا والقرارات المعدلة لھا وأي قرارات أخرى صادرة  
وفق أحكام ھذا القانون لتدقیقھ مباشرة أو لتدقیق أي من المدققین ولا یكون أي من ھذه القرارات  

 ً ً   الخاضعة للتدقیق بمقتضى أحكام ھذه المادة نھائیا ثر قبل تدقیقھ ،ویعتبر أي أولا ینتج أي    وملزما
 ویفصل المدیر في أي مسألة أو خلاف ینشأ عن ھذا التدقیق .  تبلیغ لھ قبل تدقیقھ باطلاً 
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 ) 36المادة ( 

في حال عدم دفع الضریبة أو توریدھا في المواعید المحددة بموجب أحكام ھذا القانون تستوفي    -أ
الدائرة غرامة تأخیر بنسبة أربعة بالألف من قیمة رصید الضریبة المستحقة أو أي مبالغ یتوجب  

 اقتطاعھا أو توریدھا وذلك عن كل أسبوع تأخیر أو أي جزء منھ.

وتوجب    -ب  المحدد  الموعد  في  بھا  المصرح  الضریبة  ودفع  الضریبي  الإقرار  المكلف  قدم  إذا 
عن   التأخیر  غرامة  علیھ  فتفرض  القانون  ھذا  أحكام  وفق  فرق ضریبي  أي  دفع  ذلك  بعد  علیھ 
یزید على   الفرق لا  مقدار  كان  إذا  التدقیق  قرار  إشعار  تبلیغھ  تاریخ  الضریبي من  الفرق  مقدار 

 حكام الفقرة (أ) من ھذه المادة . أذا زاد مقدار الفرق على ذلك فتطبق علیھ إما أخمسة آلاف دینار 

الغرامات عن   -ج تزید  أن  المادة لا یجوز  (أ) و (ب) من ھذه  الفقرتین  مع مراعاة ما ورد في 
 مقدار الضریبة . 

 تحدد التعلیمات التنفیذیة طرق دفع الضریبة وتوریدھا وأي إجراءات أخرى لازمة لذلك.  -د 

 )  37المادة ( 

التي    -أ والإجراءات  الشروط  وفق  المكلف  المستحق على  المبلغ  تقسیط  مبررة  للمدیر ولأسباب 
 تحددھا التعلیمات التنفیذیة . 

ً 9المبلغ المقسط بنسبة (یلزم المكلف بدفع مبلغ إضافي على  -ب   . %) سنویا

 )  38المادة ( 

المبالغ المستحقة علیھ فعلى الدائرة تحویل الرصید الزائد لتسدید إذ دفع المكلف مبلغاً یزید على    -أ
أي مبالغ أخرى مستحقة علیھ للدائرة بمقتضى أحكام التشریعات النافذة ، وإذا تبقى أي مبلغ من  

لزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوماً من تاریخ تسلمھا  ھذا الرصید ، تُ 
 ً ً  طلبا  بذلك. خطیا

اذا لم ترد الدائرة الرصید الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من ھذه المادة فتلزم بدفع    -ب 
 %) سنویاً. 9مبلغ إضافي بنسبة (

 )  39المادة ( 

ھذا    -أ في  علیھا  المنصوص  المدد  خلال  للدائرة  المستحقة  المبالغ  أو  الضریبة  دفع  یتم  لم  إذا 
القانون فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعھا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ التبلیغ وإذا تخلف المكلف  
من  أو  المدیر  ویمارس   ، الأمیریة  الأموال  تحصیل  قانون  أحكام  وفق  تحصیلھا  یتم  ذلك  عن 
یفوضھ جمیع الصلاحیات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصیل الأموال الأمیریة المنصوص 

 علیھا في ذلك القانون. 

یعتبر تبلیغ المكلف بوجوب دفع الضریبة والمبالغ المستحقة علیھ وفق أحكام الفقرة (أ) من   -ب 
 ً لغایات مباشرة المدیر أو من یفوضھ إجراءات الحجز والتنفیذ وفق أحكام قانون   ھذه المادة كافیا
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تحصیل الأموال الأمیریة وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبلیغ أو النشر المنصوص  
 علیھا في القانون المذكور. 

 )  40المادة ( 

 على المدیر اتخاذ ما یلزم لمراعاة ما یلي : 

نقداً   -أ المحجوز  المبلغ  كان  یجوز  إذا  والغرامات   فلا  الضریبة  مقدار  المبلغ  ھذا  یتجاوز  أن 
 والمبالغ الأخرى المستحقة . 

إذا كان المبلغ المحجوز من غیر النقود فیقوم المدیر وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما یلزم    -ب 
قیمة الضریبة   یعادل ضعف  الحجز على ما  المحجوز واقتصار  المال  قیمة  لتقدیر  من إجراءات 

حكام ھذا القانون، وتكون مصاریف التقدیر على  أوالغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى  
 نفقة المكلف. 

 )  41المادة ( 

من   المدیر  ألأي  طلب  على  بناء  الضریبیة  العامة  النیابة  إصدار  أعضاء  المحكمة  من  یطلب  ن 
ن یطلب  أقرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة لأي مكلف أو  

دلة تشیر إلى وجود حالات تھرب ضریبي أو إذا كانت الدائرة أمنع المكلف من السفر حال توافر  
تطالبھ بدفع الضریبة أو أي مبالغ أخرى تزید على ألفي دینار ترتبت بموجب أحكام ھذا القانون  

 أو أنھ قد یقوم بتھریب أموالھ أو التصرف فیھا بقصد منع التنفیذ علیھا بأي شكل من الأشكال. 

 )  42المادة ( 

تنشأ محكمة بدایة تسمى (محكمة البدایة الضریبیة) تؤلف من رئیس وعدد من القضاة یعینھم    -أ
القانون   ھذا  أحكام  تطبیق  عن  الناشئة  الدعاوى  جمیع  في  بالنظر  وتختص  القضائي  المجلس 
والأنظمة والتعلیمات التنفیذیة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه مھما كانت قیمتھا وبغض النظر عن 
بغرامة  أو  بالضریبة  متعلقة  الدعوى  المطالبة موضوع  كانت  وسواء  مدنیة،  أم  طبیعتھا جزائیة 

و ردھا بمقتضــى أحكـام ھذا أ التأخیر أو بأي مبالغ أخرى یتعین دفعھا أو اقتطاعھا أو تـوریدھا  
 القانون بما في ذلك ما یلي : 

(و)    -1 الفقرة  أحكام  وفق  الاعتراض  ھیئة  الصادرة عن  القرارات  في  للطعن  المقامة  الدعاوى 
 ) من ھذا القانون.33) من الفقرة (ز) من المادة (2والبند ( 

المعدلة لقرارات التدقیق أو لقرارات التقدیر الإداري أو للقرارات الصادرة عن ھیئة القرارات  -2
 الاعتراض والقابلة للطعن وفق أحكام ھذا القانون . 

 الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام ھذا القانون .  -3

 طلبات الحجز التحفظي والمنع من السفر .  -4
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تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضریبیة) تؤلف من رئیس وعدد من القضاة   -ب 
 لا تقل درجتھم عن الرابعة یعینھم المجلس القضائي. 

 تنعقد محكمة البدایة الضریبیة من قاض منفرد .   -1-ج

تنعقد محكمة الاستئناف الضریبیة من ھیئة مؤلفة من ثلاثة قضاة على الأقل وتصدر قراراتھا   -2
 وأحكامھا بالإجماع أو بالأكثریة. 

تعقد كل من محكمة البدایة الضریبیة ومحكمة الاستئناف الضریبیة جلساتھا في مدینة عمان   -3
 أو في أي مكان آخر تحدده داخل المملكة. 

المقدمة    -1-د  بالطعون  المحكمة  إلا  إتنظر  تدقیقاً  الجزائیة  الدعاوى  في  المحكمة إلیھا  رأت  ذا 
 خلاف ذلك . 

القیمة    -2 تزید  لا  التي  الحقوقیة  الدعوى  في  الیھا  المقدمة  الطعون  في  تدقیقاً  المحكمة  تنظر 
و بناءً على ألف دینار إلا اذا قررت رؤیتھا مرافعة من تلقاء ذاتھا  أالاجمالیة للدعوى عن ثلاثین  

 طلب احد الخصوم .

لیھا في الدعاوى التي تزید قیمتھا عن ثلاثین إتنظر المحكمة في الطعون الحقوقیة المرفوعة    -3
 لف دینار مرافعةً.أ

ذا قررت رؤیتھا من  إلیھا تدقیقاً إلا  إو المطعون بھا  أتنظر المحكمة في الطلبات المقدمة الیھا    -4
 .تلقاء ذاتھا مرافعةً 

وتعطى    -ھـ  ، ذلك  المحكمة خلاف  أمرت  إذا  إلا  علنیة  بصورة  المحكمة  لدى  المحاكمة  تجري 
 الدعاوى والطلبات المنظورة أمامھا صفة الاستعجال . 

یستوفى الرسم المقرر للدعوى عن قیمة الضریبة المختلف علیھا والغرامات المتعلقة بھا عن    -و
 كل فترة ضریبیة. 

 )  43المادة ( 

 ن تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البدایة الضریبیة على البیانات التالیة :  أیجب  -أ

 اسم المحكمة .  -1

الدائرة    -2 كان  سواء  بالكامل  المدعي  یمثلھا  أاسم  من  القرار  أو  بحقھ  الصادر  المدعي  اسم  و 
 المطعون فیھ ووكیلھ. 

اسم المدعى علیھ بالكامل ومن یمثلھ وعنوان كل منھما للتبلیغ ، وفي حال كان المدعى علیھ    -3
 ھو مصدر القرار المطعون فیھ بصفتھ الوظیفیة یمثلھ المدعي العام الضریبي . 

للمدعي    -4 الضریبي  یقدم  أالرقم  التي  الضریبیة  والفترة  الحال  مقتضى  حسب  علیھ  المدعى  و 
 الطعن بشأنھا . 
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المدعي   -5 كان  حال  في  التبلیغ  وطریقة  فیھ  المطعون  بالقرار  الخطي  الاشعار  تبلغ           تاریخ 
ً أھو المكلف   .و من یمثلھ قانونا

 خرى مطالب بھا في القرار المطعون فیھ. أي مبالغ أمبلغ الضریبة و -6

وخالیة من    ة سانیدھا وأسباب الطعن بصورة موجزة وفي بنودٍ مستقلة ومرقمأوقائع الدعوى و  -7
 الجدل وطلبات المدعي .

 و وكیلھ حسب مقتضى الحال وتاریخ تحریر الدعوى. أتوقیع ممثل المدعي  -8

على المكلف أن یبین في لائحة دعواه المبلغ الذي یسلم بھ وأن یقدم إلى المحكمة مع لائحة    -ب 
 دعواه إیصالاً بدفعھ، وترد الدعوى إذا لم یدفع المبلغ المحدد في ھذه الفقرة على ذلك الوجھ .

تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثین یوماً من الیوم التالي من تاریخ تبلیغ القرار القابل للطعن   -ج
 و أي قانون آخر ذي علاقة لدى محكمة البدایة الضریبیة . أحكام ھذا القانون أوفق 

 )  44المادة ( 

یقیم  التي  البدایة  محكمة  رئیس  بوساطة  أو  الضریبیة  البدایة  محكمة  إلى  الدعوى  لائحة  تقدم 
قدمت   التي  المحكمة  إلى صندوق  الرسوم  تدفع  الحالة  ھذه  وفي  اختصاصھا  منطقة  في  المكلف 
البدایة  محكمة  إلى  ومرفقاتھا  اللائحة  المحكمة  ھذه  وترسل   ، رئیسھا  بوساطة  الدعوى  لائحة 

 الضریبیة خلال عشرة أیام من تاریخ تقدیمھا . 

 )  45المادة ( 

واحده   -أ لمرة  الطرفین  باتفاق  تأجیلھا  الدعوى شكلاً  قبول  بعد  الضریبیة  البدایة  لمحكمة       یجوز 
التأجیل في جمیع الحالات  أو أكثر لإتاحة الفرصة لحلھا مصالحة على أن لا یزید مجموع مدد 

 على ستین یوماً .

و لم یتم اجراء المصالحة خلال أاذا لم یتفق الطرفان على تأجیل الدعوى لغایات المصالحة    -ب 
بالقرار   الخاص  الملف  الضریبي  العام  المدعي  یقدم  المادة  ھذه  من  (أ)  الفقرة  في  المحددة  المدة 

 المطعون فیھ أو صورة مصدقة عنھ، ویعتبر ھذا الملف عند تقدیمھ بینة للمدعي العام الضریبي. 

ً   -ج یوما ثلاثین  خلال  المدعي  مستنداتھ    یقدم  بجمیع  حافظة  الضریبي  الملف  تقدیم  تاریخ  من 
الغیر وقائمة   ید  الموجودة تحت  الخطیة  بیناتھ  والوقائع    بأسماءوقائمة  الكاملة  شھوده وعناوینھم 

 خرى یجیزھا القانون . أي بینة أثباتھا بالبینة الشخصیة لكل شاھد على حدة وإالتي یرغب في 

وذلك   -د  المدعي  بینات  على  للرد  بینـات لازمة  أي  علیھ  المدعى  یقدم  بیناتھ،  المدعي  ختم  بعد 
 ً من تاریخ ختم المدعي بیناتھ حافظة مستنداتھ وقائمة بالبینات الموجودة تحت ید  خلال ثلاثین یوما

ثباتھا بالبینة الشخصیة لكل شاھد على حده  إ  الشھود والوقائع التي یرغب في  بأسماءالغیر وقائمة  
 ي بینة اخرى یجیزھا القانون. أو



33 
 

ً   -ھـ  المنصوص علیھ في كل من الفقرتین (ج) و(د) من ھذه المادة قابلاً   یكون میعاد الثلاثین یوما
 للتمدید حسب ما تراه المحكمة.

 )  46لمادة ( ا*

یقع على المكلف إقامة الدلیل على أن المبالغ التي حددھا القرار المطعون فیھ باھظة ویجوز لھ    -أ
 تقدیم المستندات التي لم یقدمھا إلى ھیئة الاعتراض. 

تلغي الضریبة والمبالغ    -ب  أو  أو أن تخفض  فیھ  المطعون  القرار  تؤید ما ورد في  أن  للمحكمة 
المقررة بموجبھ كما لھا   النظر  أالأخرى  القرار المطعون فیھ لاعادة  تعید القضیة الى مصدر  ن 

 فیھ .

القرار   -ج* یعتبر  تجدیدھا  یتم  ولم  آخر،  سبب  لأي  أو  الغیاب  بسبب  الدعوى  إسقاط  تم  إذا 
 ً یوما ثلاثین  مرور  بعد  قطعیاً  فیھ  الإ  المطعون  قرار  المحكمة  تبلیغ  تاریخ  للمكلف من           سقاط 

مرتین  أ من  لأكثر  نفسھ  للسبب  المسقطة  الدعوى  تجدید  یجوز  لا  الأحوال  جمیع  وفي  وكیلھ  و 
 وبسبب مبرر. 

توقف الدعوى لوفاة المكلف أو إفلاسھ أو تصفیتھ أثناء النظر فیھا من المحكمة، ویتوجب على   -د 
الورثة أو وكیل التفلیسة أو المصفي متابعة السیر في الدعوى خلال ستة أشھر على الأكثر من  

المدنیة ، وفي حال عدم متابعة السیر  أتاریخ تبلیغھم من المحكمة وفق قانون   صول المحاكمات 
 فیھا یكتسب القرار المطعون فیھ الدرجة القطعیة. 

 2010/ 1/1تختص محكمة البدایة الضریبیة بالنظر في جمیع الدعاوى التي كانت تدخل قبل    -ھـ
حكام قانون ضریبة الدخل رقم أضمن اختصاص محكمة استئناف قضایا ضریبة الدخل بمقتضى  

 و قانون منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة . أوتعدیلاتھ  1985) لسنة  57(

 )  47المادة ( 

یقدم الاستئناف خلال ثلاثین یوماً من الیوم التالي لتاریخ صدور الحكم إذا كان وجاھیاً أو من    -أ
ذا لم یكن  إالیوم التالي لتاریخ تبلیغ المحكمة للمدعي بالقرار الصادر عن محكمة البدایة الضریبیة  

 ً  . ذلك الحكم وجاھیا

 یجب أن تشتمل لائحة الاستئناف على البیانات التالیة:  -ب 

 المستأنف و من یمثلھ وعنوان كل منھما للتبلیغ .  -1

 المستأنف علیھ ومن یمثلھ وعنوان كل منھما للتبلیغ . -2

 المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاریخھ ورقم الدعوى التي صدر فیھا .  -3

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

القانونیة  تعدیل  *تم   (المواد  رقم  المعدل  القانون  لسنة  38بموجب  الرسمیة     2018)  الجریدة  عدد  في    تاریخ  5547المنشور 
2/12/2018 . 
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ن لم یكن الحكم  إتاریخ تبلغ المستأنف بالقرار المستأنف وفق أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة    -4
 الصادر وجاھیاً. 

 بیان جمیع أسباب الاستئناف بصورة موجزة وفي بنود مستقلة ومرقمة .  -5

 طلبات المستأنف.  -6

 و من یمثلھ وتاریخ تحریر الاستئناف. أتوقیع وكیل المستأنف  -7

 توضیحیة. ن یرفقا بلائحتي استئنافھما مذكرة ألكل من المستأنف والمستأنف علیھ  -8

و محكمة الاستئناف التي یقیم المكلف في أ لى محكمة البدایة الضریبیة  إتقدم لائحة الاستئناف    -ج
الرسوم   تدفع  الحالة  ھذه  وفي  اختصاصھا،  لائحة  إمنطقة  قدمت  التي  المحكمة  صندوق  لى 

ومرفقاتھا   اللائحة  المحكمة  ھذه  وترسل  الیھا،  خلال إالاستئناف  الضریبیة  البدایة  محكمة  لى 
 یام من تاریخ تقدیمھا .أعشرة 

 )  48لمادة ( ا

أو من    -أ  كان وجاھیاً  إذا  الحكم  لتاریخ صدور  التالي  الیوم  من  یوماً  ثلاثین  التمییز خلال  یقدم 
المستأنف   تبلیغ  لتاریخ  التالي  الاستئناف أ الیوم  محكمة  عن  الصادر  بالقرار  علیھ  المستأنف  و 

 الضریبیة إذا لم یكن ذلك الحكم وجاھیاً.

 یجب أن تشتمل لائحة التمییز على البیانات التالیة :  -ب 

 الممیز ومن یمثلھ وعنوان كل منھما.  -1

 الممیز ضده ومن یمثلھ وعنوان كل منھما. -2

 المحكمة التي أصدرت الحكم الممیز وتاریخھ ورقم الدعوى التي صدر فیھا.  -3

 الفقرة (أ) من ھذه المادة إن لم یكن ذلك الحكم وجاھیا . تاریخ تبلغ الممیز للقرار وفق أحكام  -4

یبین    -5 أن  الممیز  وعلى  ومرقمة  مستقلة  بنود  وفي   ، واضحة  بصورة  بالتمییز  الطعن  أسباب 
 طلباتھ، ولھ أن یرفق بلائحة التمییز مذكرة توضیحیة مطبوعة تتعلق بأسباب الطعن .

و محكمة الاستئناف التي یقیم المكلف في أ لى محكمة الاستئناف الضریبیة  إتقدم لائحة التمییز    -ج
لى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة التمییز  إمنطقة اختصاصھا، وفي ھذه الحالة تدفع الرسوم  

یام  ألى محكمة الاستئناف الضریبیة خلال عشرة  إالیھا ، وترسل ھذه المحكمة اللائحة ومرفقاتھا  
 من تاریخ تقدیمھا. 

 )  49المادة ( 

(   -أ بنسبة  الدعوى رسم  والمقدار 3یستوفى عن  المطالبة  أو  الضریبة  مقدار  بین  الفرق  %) من 
بما    الذي یسلم بھ المدعي من تلك الضریبة أو المطالبة على أن لا یقل ھذا الرسم عن ثلاثین دیناراً 
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ن لا یزید على ثلاثمائة  أفي ذلك حالة عدم وجود ضریبة أو مطالبة لوقوع المدعي في خسارة و
 دینار وذلك لكل فترة ضریبیة عن كل درجة من درجات التقاضي. 

 لا یترتب على النیابة العامة الضریبیة أي رسوم .  -ب 

یدفع المدعي نصف الرسم المقرر إذا قام بتجدید الدعوى التي أسقطت لأول مرة ویدفع الرسم    -ج
 إذا قام بتجدیدھا بعد إسقاطھا مرة ثانیة . كاملاً 

 ) 50المادة ( 

ي قضیة  أللمدیر بناء على تنسیب أي من أعضاء النیابة العامة الضریبیة إجراء المصالحة في    -أ
وعلى  الضریبیتین  والاستئناف  البدایة  محكمتي  من  بھا  الحكم  صدور  قبل  وذلك  المحكمة  لدى 

 ً  قطعیاً صادراً عنھا.  المحكمة في أي مرحلة كانت تصدیق ھذه المصالحة واعتبارھا حكما

إذا تمت المصالحة وفق أحكام ھذا القانون یجوز لطرفي الدعوى أن یطلبا من المحكمة في   -ب 
اتفقا علیھ في محضر الجلسة ویوقع علیھ وكیل الطاعن   إثبات ما  أي حالة تكون علیھا الدعوى 
 ً   وعضو النیابة العامة الضریبیة المختص وعلى المحكمة تصدیق ھذه المصالحة واعتبارھا حكما

 ً  عنھا.  صادراً  قطعیا

 )  51المادة ( 

الدعوى    -أ  من  ینسحب  أن  للمحامي  یجوز  من  إلا  أو  المدعي  وبحضور  المحكمة  من  بإذن  لا 
 یمثلھ. 

العزل    -ب  یمثلھ للإعلان عن  أو من  المدعي  للمدعي عزل المحامي إلا بحضور  مام  ألا یجوز 
 المحكمة.

(أ)    -ج الفقرة  في  المبین  الوجھ  على  العزل  أو  الانسحاب  تم  المادة أإذا  ھذه  من  (ب)  الفقرة  و 
 ً  لتوكیل محام آخر تحت طائلة إسقاط الدعوى.  فتعطي المحكمة المدعي مھلة خمسة عشر یوما

 )  52المادة ( 

صول  أتعاب المحاماة وفقاً لقانون  أتحكم المحكمة وحسب مقتضى الحال بالرسوم والمصاریف و
 المحاكمات المدنیة وقانون نقابة المحامین النظامیین. 

 )  53المادة ( 

 صول المحاكمات المدنیة.أقانون  لأحكامیتم التبلیغ المتعلق بالدعاوى الضریبیة وفقا  -أ

تتولى الدائرة تبلیغ المكلف خطیاً بمقدار الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة علیھ وفق قرار   -ب 
 المحكمة.
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 )  54المادة ( 

ومحكمة   الضریبیة  البدایة  محكمة  في تطبق  علیھا  المنصوص  الأصول  الضریبیة  الاستئناف 
القانون كما تطبق   تتعارض فیھ مع أحكام ھذا  قانون أصول المحاكمات الجزائیة بالقدر الذي لا 
الأصول المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیة بالقدر الذي لا تتعارض فیھ مع  

 أحكام ھذا القانون. 

 )  55المادة ( 

لھ    -1  -أ* نائب عام ومساعدین  تتألف من  العامة  النیابة  لرئیس  تتبع  نیابة عامة ضریبیة  تشكل 
 ومدعین عامین وموظفین حسب الحاجة .

تشكل في الدائرة مدیریة القضایا لضریبة الدخل وضریبة المبیعات وأي مبالغ أخرى متعلقة    -2 
 بھما تتبع للمدیر تتألف من ممثلي الدائرة الحقوقیین وموظفین حسب الحاجة. 

 عضاء النیابة العامة الضریبیة بقرار من المجلس القضائي. أیعین  -ب * 

على الرغم مما ورد في ھذا القانون وقانون الضریبة العامة على المبیعات ، یتولى تمثیل    -ج  *
فیھا   الدائرة طرفا  تكون  التي  الحقوقیة  المبیعات  الدخل وضریبة  قضایا ضریبة  في  مام  أالدائرة 

ي محكمة أخرى مرافعةً ومدافعة وتقدیم  أمحكمة البدایة الضریبیة ومحكمة الاستئناف الضریبیة و
والطلبات   ً أاللوائح  خطیا یعین  من  المصالحات  بإجراء  للمدیر  التنسیب  من   و  الوزیر  قبل  من 

أدنى  والذین مضى    المدققین الحقوقیین الحاصلین على الدرجة الجامعیة الأولى في الحقوق حداً 
على خدمتھم في الدائرة بعد الحصول على ھذا المؤھل  مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منھا مدة لا  

 تقل عن سنة واحدة مدققاً. 

یقوم   -د  من  أو  الضریبي  العام  النائب  من  التمییز  محكمة  لدى  المقدم  الطعن  لصحة  یشترط  لا 
 مقامھ أن یبدي رئیس النیابة العامة لدى محكمة التمییز مطالعتھ بخصوص ذلك الطعن .

ً أللمجلس القضائي     -ھـ حكام  أمن أعضاء النیابة العامة الضریبیة المسمین قبل نفاذ    ن ینتدب أیا
الضریبي   العام  النائب  صلاحیات  لممارسة  المعدل  القانون  العام  أھذا  المدعي  أو  مساعدیھ  و 

من   المستحقة  المالیة  والامتیازات  الحقوق  بكافة  احتفاظھم  مع  القانون  أحكام  بموجب  الضریبي 
 الدائرة.   

القانون   -و* ھذا  أحكام  وفق  العامة  للنیابة  المقررة  الصلاحیات  الضریبیة  العامة  النیابة        تمارس 
 و الصلاحیات المخولة للمحامي العام المدني. أ وقانون أصول المحاكمات الجزائیة 

و بقرار من أتقام الدعاوى في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بناءً على طلب المدیر  -ز
 النائب العام الضریبي. 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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في   -1  -ح* علیھا  المنصوص  الموظف  خدمة  تعتبر  آخر،  قانون  أي  في  ورد  مما  الرغم  على 
لغایات الإعفاء من شرط   تقل عن خمس سنوات خدمة مقبولة  المادة مدة لا  الفقرة (ج) من ھذه 

 التدریب وامتحان القبول المنصوص علیھما في قانون نقابة المحامین النظامیین. 

حكام ھذا القانون  أتعتبر خدمة كل من أشغل إحدى وظائف النیابة العامة الضریبیة قبل نفاذ    -2 
) رقم  المبیعات  على  العامة  الضریبة  وقانون  لسنة  6المعدل  وقانون ضریبة    1994)  وتعدیلاتھ 

) المؤقت رقم  لسنة  28الدخل  الحقوقي خلال ممارستھ صلاحیة مساعد    2009)  المقدر  وخدمة 
رقم الدخل  قانون ضریبة  بمقتضى  المدني  العام  لسنة  57(  المحامي  وخدمة    1985)  وتعدیلاتھ 

المبیعات   بضریبة  المتعلقة  القضایا  في  العام  ومحكمة  أالمدعي  البدائیة  الجمارك  محكمة  مام 
 ) من ھذه الفقرة.  1الجمارك الاستئنافیة من ضمن خدمة الموظف الواردة في البند (

 )  56لمادة ( ا

یجوز للمكلف المثول بشخصھ أمام المحكمة وتوقیع اللوائح والاستدعاءات المقدمة إلیھا إذا كان 
أو غیر مزاول وغیرھم من الأشخاص المعفیین   أو محامیاً مزاولاً  أو قاضیاً سابقاً  قاضیاً عاملاً 

 من التدریب بموجب قانون نقابة المحامین النظامیین.

 )  57المادة ( 

بموجب   التي تمت  المحاكمة  نظام  أتعتبر أي من إجراءات  القضایا  أحكام  المحاكمات في  صول 
صول المحاكمات الضریبیة في استئناف وتمییز  أونظام    2010) لسنة  3الضریبیة الحقوقیة رقم ( 

 صحیحة.  2003) لسنة 8قضایا ضریبة الدخل رقم (

 )  58المادة ( 

یعتمد عنوان المكلف المسجل الوارد في طلب تسجیلھ أو في آخر إقرار ضریبي مقدم للدائرة   -أ
یقم   لم  ما  العنوان  ھذا  على  یطرأ  تغییر  بأي  یعتمد  ولا   ، القانون  ھذا  أحكام  وفق  تبلیغھ  لغایات 
المكلف المسجل بتبلیغ الدائرة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ ھذا التغییر وذلك بموجب كتاب خطي  

 مؤشر علیھ من الدائرة. 

لدى   -ب  والثابت  نشاطھ  لممارسة  عنوانھ  یعتمد  الدائرة  لدى  مسجلاً  المكلف  یكن  لم  حال  في 
 حكام ھذا القانون . أالدائرة لغایات تبلیغھ وفق 

 )  59المادة ( 

تبلیغ المكلف بأي مطالبة أو إشعار أو قرار أو مذكرة أو كتاب صادر عنھا    -1-أ الدائرة  تتولى 
الشركة  بوساطة  أو  المسجل  بالبرید  أو  الالكتروني  بالبرید  بإرسالھ  القانون  ھذا  أحكام  وفق 

) المادة  أحكام  وفق  الدائرة  لدى  المعتمد  العنوان  على  وذلك  المعتمدة  ھذا 58المرخصة  من   (
 القانون . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والأحكام    -2 الإجراءات  تطبق  الالكتروني  البرید  بواسطة  المكلف  بتبلیغ  الدائرة  قیام  حال  في 
 المنصوص علیھا في قانون المعاملات الالكترونیة لھذه الغایة . 

3-   ً وفقا التبلیغ  تعذر  (  إذا  البند  في  1لأحكام  لمرتین  بالنشر  التبلیغ  إجراء  فیتم  الفقرة،  ) من ھذه 
صحیفتین یومیتین محلیتین على أن لا تقل المدة بین النشر الأول والثاني عن عشرة أیام ویعتبر  

ً   التبلیغ في ھذه الحالة قانونیاً   لجمیع آثاره.  منتجا

المادة (   -  ب * الدائرة عنوان للمكلف وفق أحكام  القانون فللمدیر 58إذا لم یتوافر لدى  ) من ھذا 
 لمرة واحدة على الأقل في صحیفتین یومیتین محلیتین. إجراء التبلیغ بالنشر 

 في جمیع الأحوال یجوز للدائرة تبلیغ المكلف بالذات أو بوساطة شخص مفوض عنھ . -ج

ً   -د  یوما عشر  خمسة  مرور  بعد  قانونیاً  التبلیغ  بوساطة    یعتبر  أو  المسجل  بالبرید  إرسالھ  على 
یوماً على   بعد مرور ثلاثین  أو  المملكة  داخل  المكلف مقیماً  المعتمدة إذا كان  المرخصة  الشركة 

 ً خارجھا ویكفي    إرسالھ في البرید المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقیما
لإثبات التبلیغ تقدیم الدلیل على أن الرسالة المحتویة على المادة المراد تبلیغھا قد عنونت وأرسلت 

) من 58بالبرید المسجل أو بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (
 ھذا القانون. 

 لا یحتسب الیوم الذي تم فیھ التبلیغ لغایات احتساب المدد المنصوص علیھا في ھذا القانون.  -ھـ

على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار   و المحكمة بناءً ألھیئة الاعتراض    -و*
و تعذر التبلیغ بمثابة تبلیغ لھ، وفي ھذه الحالة یسري میعاد جدید اعتباراً من تاریخ تبلیغ  أالنشر  

 المكلف قرار المدقق أو الھیئة بقبول الطلب.

 )  60المادة ( 

تصفیة   على كل مصفٍ   -أ أي  أو أي شخص مسؤول عن  تفلیسة  وكیل  أو  تركة  أو  لأي شركة 
ببدء   خطیاً  المدیر  یبلغ  أن  نوع  أي  من  تسویة  أو  التصفیة  إمشابھة  الإفلاس أجراءات  بشھر        و 

أي  أ حال  إو  وفي  وتثبیتھا  للدائرة  المستحقة  المبالغ  لبیان  الحال  مقتضى  حسب  أخرى  جراءات 
التخلف عن ذلك یعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولاً مسؤولیة مباشرة وشخصیة عن دفع تلك 

وفق   على  أالمبالغ  القانون  ھذا  أي  أحكام  من  المبالغ  تلك  دفع  من  الورثة  الحكم  ھذا  یعفي  لا  ن 
 و غیر منقولة آلت إلیھم من التركة . أأموال منقولة 

الدائرة قبل بیع    -1-ب * التنازل عن  أ على كل شخص اعتباري الحصول على براءة ذمة من  و 
و أي جزء منھا داخل المملكة ویستثنى من ذلك الأسھم المتداولة في السوق أسھمھ  أو  أحصصھ  

 المالي المعرف بموجب قانون الأوراق المالیة. 

 ) من ھذه الفقرة على الشخص غیر الأردني .1حكام البند (أتسري  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )  61المادة ( 

للمدیر أو لأي موظف یفوضھ خطیاً طلب المعلومات الضروریة لتنفیذ أحكام ھذا القانون من    -أ
الرسمیة  والمؤسسات  الحكومة  موظفو  یلزم  لا  أن  ذلك  في  ویشترط  كانت  جھة  أو  شخص  أي 

أي تفاصیل یكونون ملزمین بحكم القانون بالمحافظة    بإفشاءالعامة والمؤسسات العامة والبلدیات  
عن   یمتنع  من  كل  ویعتبر  المصرفیة  العملیات  بسریة  المساس  عدم  یشترط  كما  وكتمانھا  علیھا 

 ً )  66یعاقب علیھ بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة (  إعطاء ھذه المعلومات أنھ ارتكب جرما
 من ھذا القانون.  

یعتبر المدیر والمدقق وموظفو الدائرة المفوضون خطیاً منھ بأي من الصلاحیات الواردة   -1-ب 
في ھذا القانون أثناء قیامھم بأعمالھم من رجال الضابطة العدلیة في حدود اختصاصھم ولھم الحق  

الدخول   والآلات  إفي  والنقد  المخزونة  البضائع  وفحص  فیھ  عمل  مزاولة  یجري  مكان  أي  لى 
والماكنات والدفاتر والقیود والمستندات الأخرى المتعلقة بذلك العمل كما یجوز لھم في الحالات 
لمدة  بھا  والاحتفاظ  والمستندات  والحسابات  والسجلات  الدفاتر  ھذه  ضبط  ذلك  تستدعي          التي 

) على  تزید  یقوموا 180لا  أن  لھم  یحق  كما  القانون  ھذا  أحكام  لتنفیذ  تاریخ ضبطھا  من  یوماً   (
مھلة   خلال  طلبھ  على  بناءً  المكلف  تسلیم  الدائرة  وعلى  والبضائع  النقل  وسائط  على  بالكشف 

صل عن كافة المضبوطات الورقیة ونسخ  ) یوماً من تاریخ الضبط صورة طبق الأ 15قصاھا (أ
الدائرة تسلیم المكلف ما ورد  تلزم لتسییر عملھ وفي حالة رفض  عن أي برامج على الحاسوب 

لى المحكمة بطلب مستعجل لإلزام الدائرة بتسلیم الصور والنسخ  إعلاه ، للمكلف اللجوء  أ بالبینة  
 و تسلیم المضبوطات وفق مقتضى الحال.  أالمطلوبة 

  .على السلطات الرسمیة أن تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكینھم من القیام بأعمالھم -2

السكن    -ج بیوت  تفتیش  یجوز  أصول  إلا  قانون  في  علیھا  المنصوص  الإجراءات  وفق  لا 
 المحاكمات الجزائیة. 

بتنفیذ    -د  المكلفین  موظفیھا  من  أي  عن  للدفاع  محام  توكیل  الدائرة  في أعلى  القانون  ھذا  حكام 
ن یدفع الموظف المبالغ التي تكبدتھا الدائرة أالدعاوى التي تقام علیھم بسبب قیامھم بمھامھم على  

 دانتھ. إفي حال 

مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من ھذه المادة وعلى الرغم مما ورد في ھذا القانون أو أي    -ھـ  *
تشریع آخر، للمدیر أو من یفوضھ خطیاً الطلب من أي جھة من القطاعین العام والخاص تزوید  
الدائرة بشكل إلكتروني أو غیر إلكتروني بأي معلومات یتطلبھا عمل الدائرة على أن تلتزم ھذه 
الجھات بالربط مع الدائرة على قواعد البیانات الإلكترونیة التابعة لكل منھا ویشترط في ذلك عدم 

 المساس بسریة العملیات المصرفیة. 
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 تنفیذاً یتم تحدید أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقاریر المتبادلة    -و*
 .للاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا المملكة بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة

على الرغم مما ورد في ھذا القانون أو أي تشریع آخر، للمدعي العام الضریبي بقرار من    -ز*
المدیر أن یطلب من أي جھة كانت أي معلومات ضروریة لتنفیذ أحكام ھذا القانون إذا توافرت 
لدیھ قرائن على وجود تھرب ضریبي، أو لغایات تنفیذ اتفاقات تجنب الازدواج الضریبي ومنع  

 التھرب من الضرائب أو الاتفاقیات الدولیة. 

(ز) من ھذه المادة، تتم المحافظة على السریة وعلى الرغم مما ورد في الفقرات (ھـ) و( و)  -ح*
 لا بقرار قضائي. إالمصرفیة المنصوص علیھا في قانون البنوك ولا یتم المساس بھا 

 )  62المادة ( 

 حكام ھذا القانون : أیترتب على كل من یضطلع بواجب رسمي لتنفیذ  -أ

أن یعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والإقرارات الضریبیة وقرارات التدقیق والتقدیر    -1
 ي شخص أو مفردات أي دخل أنھا سریة ومكتومة. أونسخھا التي یطلع علیھا المتعلقة بدخل 

2-  ً  ویوقع علیھ للمحافظة على الأسرار حسب الصیغة التي یضعھا المدیر .  أن یقدم تصریحا

3-   ً كشفا تعیینھ  عند  المدیر  إلى  یقدم  وأموال   أن  دخلھ  ومصادر  المنقولة  وغیر  المنقولة  بأموالھ 
ن یبین أي زیادة طرأت على أزوجھ وأولاده القاصرین كما یترتب علیھ في مطلع كل سنة لاحقة  

 تلك الأموال. 

إقرار    -ب  أو  أي مستند  یبرز  بأن  القانون  ھذا  أحكام  أي من  بتنفیذ  المضطلع  الشخص  یكلف  لا 
المختصة  المحكمة  أو اي نسخ منھا في أي محكمة غیر  تدقیق  أو قرار  تقدیر  أو قرار     ضریبي 
قد اطلع علیھ في سیاق   یكون  أو شيء مما  أمر  یبلغھا أي  بأن  أو  أمام أي محكمة  یفشي  بأن  أو 

 ً لتنفیذ أحكامھ حسبما یقرره المدیر   اضطلاعھ بواجباتھ بمقتضى ھذا القانون إلا ما كان ضروریا
 جل تعقب أي جرم . أفي كل حالة تنشأ بمقتضى ھذه الفقرة أو من 

(   -ج عن  تقل  لا  بغرامة  (1000یعاقب  على  تزید  ولا  دینار  ألف  دینار 5000)  آلاف  خمسة   (      
أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشھر ولا تزید على سنة أو بكلتا ھاتین العقوبتین كل من وجدت  
تدقیق قرار  أو  تقدیر  قرارات  أو  إقرارات ضریبیة  أو  أو تحت رقابتھ أي مستندات         في حیازتھ 
المعلومات  تلك  تبلیغ  حاول  أو  وبلغ  الدخل  ھذا  مفردات  أو  أي شخص  بدخل  تتعلق  نسخھا         أو 
أو أي شيء ورد في أي منھا في أي وقت لأي شخص غیر الشخص الذي یخولھ القانون تبلیغھا  

 إلیھ أو لأي غایة أخرى خلاف الغایات الواردة في ھذا القانون . 
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 )  63المادة ( *

قصى  أوبحد    ة تفرض على المكلف الذي یتأخر عن تقدیم الإقرار بموجب أحكام ھذا القانون غرام
الشركات  باستثناء  الاعتباري  للشخص  دینار  وثلاثمائة  الطبیعي  للشخص  دینار  مائة  مقدارھا 

 المساھمة العامة والخاصة وألف دینار للشركات المساھمة العامة والخاصة . 

 )  64المادة ( 

من    -أ أي  في  دینار  خمسمائة  على  تزید  ولا  دینار  مائتي  عن  تقل  لا  مضافة  ضریبة  تفرض 
 الحالات التالیة : 

 إذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق أحكام ھذا القانون.  -1

 حكام ھذا القانون . أإذا تخلف المكلف عن التسجیل لدى الدائرة وفق  -2

حكام المادة أعدم قیام المحاسب القانوني بتزوید الدائرة ببیان بأسماء عملائھ وعناوینھم وفق    -3
 ) من ھذا القانون .25(

عدم إعلام الدائرة بأي تغیرات طرأت على البیانات الواردة في طلب التسجیل خلال الموعد   -4
 المحدد لذلك . 

 حكام ھذا القانون .أالتخلف عن اقتطاع الضریبة وتوریدھا للدائرة وفق  -5

 حكام ھذا القانون. أالامتناع عن تقدیم السجلات والمستندات التي یتوجب الاحتفاظ بھا وفق  -6

 المستفید. و مستند عند طلبھا من قبل أصدار فاتورة إالامتناع عن  -7

و خصم ضریبة مدفوعة أو زیادة في مبلغ تقاص أذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضریبي إ -8*
%)  25ذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن( إالضریبي المقدم من المكلف    للإقرارعلى الحساب وفقاً  

 مبلغ التقاص المسموح بھ حسب مقتضى الحال. أو من الضریبة المستحقة 

 تضاعف المبالغ المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة في حال التكرار .  -ب 

 )  65المادة ( 

بمقتضى    -أ* علیھ  المفروضة  المبالغ  دفع  المكلف  (أعلى  المادتین  و( 63حكام  ھذا  64)  من   (
القانون ، خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغھ ویجوز لھ الاعتراض لدى الوزیر خلال ھذه المدة،  

 ذا تبین لھ ما یبرر ذلك .إوالذي لھ تثبیت المبلغ أو تخفیضھ أو إلغاؤه 
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بمقتضى    -ب  الصادر  الوزیر  قرار  لدى أیكون  للطعن  قابلاً  المادة  ھذه  من  (أ)  الفقرة  حكام 
 و تلغیھ.أو تعدلھ أن تثبت المبلغ أ المحكمة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغھ وللمحكمة 

 )  66المادة ( 

بالتھرب الضریبي    -أ الفرق الضریبي كل من قام  و حاول أیعاقب بغرامة تعویضیھ تعادل مثل 
 ي فعل من الأفعال التالیة : أو حرض غیره على التھرب من الضریبة بأن أتى أو ساعد أالتھرب 

و ضمّنھ بیانات تخالف ما  أو مستندات مصطنعة  ألى سجلات  إقدمّ الإقرار الضریبي بالاستناد    -1
 و المستندات التي أخفاھا مع علمھ بذلك.أھو ثابت في السجلات 

و مستندات وضمّنھ بیانات تخالف ما  أقدمّ الإقرار الضریبي على أساس عدم وجود سجلات    -2
 و مستندات أخفاھا . أھو ثابت لدیھ من سجلات 

و المستندات ذات الصلة بالضریبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ  أالسجلات    تلف قصداً أ  -3
 حكام ھذا القانون . أبھا وفق 

البیع  أو غیرّ فواتیر الشراء  أ اصطنع    -4 بقلة الأرباح أ و  الدائرة  المستندات لإیھام      و غیرھا من 
 و زیادة الخسائر . أ

ً أ -5  منھ مما یخضع للضریبة.   و جزءً أ  خفى نشاطا

ً أاقتطع مقدار الضریبة وفق    -6 من تاریخ    حكام ھذا القانون ولم یوردھا للدائرة خلال ثلاثین یوما
 دفعھا . 

 صولیة.ألم یصدر فاتورة  -7*

إضافة إلى الغرامة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة، تكون العقوبة في حال   -ب *
 فیھا على النحو التالي: تكرار ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا 

الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشھر ولا تزید على سنة واحدة في حال ارتكاب أي من الجرائم    -1
 للمرة الثانیة. 

الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزید على سنتین في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة    -2
 الثالثة. 

الجرائم    -3 ارتكاب أي من  تزید على ثلاث سنوات في حال  تقل عن سنتین ولا  الحبس مدة لا 
 للمرة الرابعة وما یلیھا. 
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لا یجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقدیریة فیما یتعلق بالعقوبات المنصوص علیھا   -ج*
 ) من الفقرة (ب) من ھذه المادة .3) و(2في البندین ( 

 على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر:  -د *

التھرب    -1 قضایا  في  والصادرة  القطعیة  الدرجة  المكتسبة  القضائیة  الأحكام  نشر  الدائرة  على 
 الضریبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونیة المتاحة.

2-   ً خلافا المرتكبة  للجرائم  التقادم  مدة  بموجبھ    تكون  المفروضة  والعقوبات  القانون  ھذا  لأحكام 
 ثلاث سنوات. 

 )  67المادة ( 

یتحمل المحاسب القانوني المسؤولیة عن المصادقة على بیانات مالیة غیر مطابقة للواقع بشكل    -أ
النافذة  والأنظمة  والقوانین  الدولیة  المحاسبة  معاییر  أو  القانون  ھذا  أحكام  تخالف  أو  جوھري 

كان ذلك ناجماً عن خطأ متعمد أو أي عمل جرمي أو عن إھمال جسیم وفي ھذه   المفعول سواءً 
 ً ) 66لجرم ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة (  الحالة یعتبر المحاسب القانوني مرتكبا

 ن ھذا القانون . م

لأي    -ب * محاسبي  نظام  أو  برنامج  إعداد  أو  بتصمیم  عمداً  قام  شخص  أي  المسؤولیة  یتحمل 
مكلف أو لأي شخص أو مكنھ منھ بحیث یكون معداً لغرض تنظیم السجلات والدفاتر والبیانات  
مرتكباً   الشخص  یعتبر  الحال  ھذه  وفي  بشكل جوھري  للواقع  المطابقة  المالیة غیر  والمعلومات 

) من ھذا القانون، ویعاقب كل من ساعد  66لجرم ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة (
 أو حرض غیره على ارتكاب ھذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي. 

 )  68المادة ( 

القانون دون تطبیق أي عقوبة أشد ورد النص علیھا في أي تشریع    لا یحول تطبیق أحكام ھذا 
 آخر .

 )  69المادة ( 

ي شخص من مسؤولیة دفع أو غرامة بمقتضى أحكام ھذا القانون لا یعفي  أة  بي عقوأن فرض  إ
 حكام ھذا القانون. أالضریبة والمبالغ والغرامات المترتبة علیھ وفق 
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 )  70المادة ( 

ودیوان    -أ الدائرة  من  الغایة  لھذه  مشكلة  لجنة  توصیة  على  بناءً  المدیر  من  بتنسیب  للوزیر 
قضیتھ   خلاف  عمل  أو  قضیة  أي  في  الدائرة  مراجعة  من  طبیعي  شخص  أي  منع  المحاسبة 

ذا ثبت أنھ خلال مراجعاتھ وتعاملھ مع الدائرة ارتكب ما من شأنھ تعطیل سیر العمل  إالشخصیة  
  وفق الأصول أو التحایل على ھذا القانون، ولھ أن یقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي یعدھا 

ً إأو یدققھا ذلك الشخص  ً  ذا كان محاسباً أو محاسبا  وذلك لمدة لا تزید على ثلاث سنوات.  قانونیا

یحظر على المدقق الذي انتھت خدمتھ في الدائرة مراجعة الدائرة وإبداء رأي أو مشورة في    -ب 
 أي قضیة سبق لھ تدقیقھا أو تقدیرھا. 

في    -1-ج ورد  مما  الرغم  قانون  أعلى  ً آي  شخصا عنھ  ینیب  أن  للمكلف  لدى   خر  لتمثیلھ  آخر 
الدائرة في أي إجراء من إجراءات تدقیق الضریبة على دخلھ وتقدیرھا وتحصیلھا بما فیھا تقدیم  

 الإقرار الضریبي وإجراءات التبلغ والتبلیغ. 

یصدر الوزیر بتنسیب من المدیر التعلیمات التنفیذیة لتحدید أحكام الإنابة والتمثیل لدى الدائرة   -2
 والشروط والاجراءات الخاصة بذلك.

 )  71المادة ( *

المصالحة   -1-أ إجراء  المكلف  طلب  على  بناء  للمدیر  القانون،  ھذا  في  ورد  مما  الرغم  على 
المبیعات   وضریبة  الدخل  ضریبة  تاریخ   وبقضایا  قبل  القضاء  لدى  المسجلة  الأخرى  المبالغ 

المصالحة12/2018/ 31 ھذه  إجراء  على  ویترتب  الضریبي  التھرب  جرائم  باستثناء  إنھاء   ، 
 ً ً  القضیة، وعلى المحكمة المصادقة على المصالحة واعتبارھا حكما  .نھائیا

(أیجب    -2 البند  في  الیھا  المشار  المصالحة  نسبة  تقل  (1ن لا  الفقرة عن  ھذه  %) من  25) من 
 المبلغ المتنازع علیھ. 

یكون الإعفاء من الضریبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسیب    -ب  
 ً  للأسس التالیة:  الوزیر ووفقا

و لم یتم التقدیر والتدقیق علیھ قبل نفاذ أحكام ھذا أإعفاء كل شخص لم یقدم الإقرار الضریبي    -1 
كامل   من  دینار  ملیون  عن  تقل  الفترات  تلك  في  المستحقة  الضریبة  وكانت  المعدل  القانون 
القانون   نفاذ أحكام ھذا  تاریخ  السابقة على  الفترات الضریبیة  المتحققة على دخلھ عن  الغرامات 

عام   إقرارات ضریبیة عن  بتقدیم  قیامھ  الدخل شریطة  ھذا  التصریح عن    2018وذلك في حال 
 وعن الفترات الضریبیة اللاحقة خلال المدة القانونیة. 
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إعفاء كل مكلف استحقت علیھ ضرائب قطعیة تقل عن ملیون دینار عن الفترات الضریبیة    -2*
(السابقة   نسبتھ  بما  المعدل  القانون  ھذا  نفاذ  التقدم  90لتاریخ  والفوائد شریطة  الغرامات  من   (%

الأ لتسویة  (بطلب  خلال  علیھ  المستحقة  الضریبیة  ً 180رصدة  یوما ھذا   )  أحكام  سریان  من 
 القانون. 

والفوائد في   -3* الجزائیة والغرامات  الملاحقة  الدائرة من  اكتشافھ من  یتم  لم  إعفاء كل شخص 
اللاحقة شریطة   الضریبیة  للفترات  بھ  الذي سیتقدم  الصحیح  دخلھ  الدائرة طوعیاً عن  أعلم  حال 

 ) السابق خلال  الإقرار  الضریبیة حسب  الأرصدة  تاریخ سریان  180دفع  من  یوماً  ھذا  أ)  حكام 
 القانون المعدل.

 )  72المادة ( *

ن یصحح أي وقت  أیجوز للمدیر أو الموظف المفوض منھ أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي  
ذاتھ   تلقاء  بناءً أمن  القرارات    و  في  تقع  التي  والحسابیة  الكتابیة  الأخطاء  المكلف  طلب  على 

تكون   ولا  العرضي  السھو  طریق  عن  والمذكرات  خاضعة  إوالإشعارات  التصحیح  جراءات 
 للطعن.

 )  73المادة ( 

 ھذا القانون:  لأحكامصدار التعلیمات التنفیذیة والتعلیمات وفقا إباستثناء صلاحیة  -أ

ً أ للوزیر  -1  من صلاحیاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون للمدیر. ن یفوض أیا

ً أ للمدیر    -2 أیا یفوض  القانون    ن  ھذا  في  علیھا  المنصوص  صلاحیاتھ  في  إمن  موظف  أي  لى 
 الدائرة . 

التفویض المنصوص علیھ في ن یكون  أ  ) من ھذا القانون ، یجب 21حكام المادة (أمع مراعاة    -ب 
 ً  . ومحدداً  الفقرة (أ) من ھذه المادة خطیا

 )  74مادة ( لا

قبل   نافذ  تشریع  أي  أحكام  بموجب  تفضیلیة  ضریبیة  بمعاملة  یتمتعون  الذین  الأشخاص  یستمر 
أحكام    2010/ 1/ 1 بمقتضى  المحددة  المدة  نھایة  المعاملة حتى  لتلك  وفقا  للضریبة  الخضوع  في 

 تلك التشریعات. 
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 )  75المادة ( 

تُ  ذلك  خلاف  على  القانون  ھذا  ینص  لم  بالتقویم ما  السنة  أو  بالشھر  المعینة  المواعید  حسب 
 المیلادي وفي حال صادف آخر المیعاد عطلة رسمیة امتد إلى أول یوم عمل بعدھا. 

 )  76المادة ( 

و مقدارھا  ویحدد  والحوافز  المكافآت  الدائرة  موظفي  منح  المدیر  تنسیب  على  بناء  سس  أللوزیر 
ً أمنحھا بموجب نظام یصدر لھذه الغایة على   ضمن الموازنة العامة للدولة. ن یخصص ذلك سنویا

 )  77المادة ( 

 حكام ھذا القانون . أنظمة اللازمة لتنفیذ یصدر مجلس الوزراء الأ -أ

ن  أ یصدر الوزیر بتنسیب من المدیر التعلیمات التنفیذیة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون على    -ب 
 یتم نشرھا في الجریدة الرسمیة .

نفاذ    -ج قبل  الصادرة  والتعلیمات  التنفیذیة  والتعلیمات  بالأنظمة  العمل  القانون  أیستمر  ھذا  حكام 
تعدل   أن  إلى  أحكامھ  مع  فیھ  تتعارض  لا  الذي  المدى  تلغى  أإلى  ً أو  وفقا بھا  غیرھا  یستبدل    و 

 ھذا القانون .  لأحكام

 )  78المادة ( 

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة ، لا تطبق أي أحكام وردت في أي تشریع آخر   -أ
 ً ً أ   تتعلق بفرض الضریبة أو الإعفاء منھا كلیا حكام  أباستثناء ما ورد النص علیھ بمقتضى    و جزئیا

 كل من القوانین التالیة:  

 . 1988) لسنة 8قانون صندوق الزكاة رقم ( -1

 وتعدیلاتھ.  1998) لسنة 7قانون مؤسسة الحسین للسرطان رقم (  -2

 . 1999) لسنة 22قانون مؤسسة الملك الحسین بن طلال رقم (  -3

 .  2000) لسنة 34قانون الھیئة الوطنیة لإزالة الألغام وإعادة التأھیـــل رقـم (  -4

 . 2001) لسنة 27قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة رقم (  -5

 .  2001) لسنة 33قانون مؤسسة نھر الأردن رقم ( -6

 .  2004) لسنة 37قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمیة رقم (  -7

 . 2006) لسنة  28قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (  -8

)  15قانون الصندوق الھاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (  -9
 . 2007لسنة 
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 . 2007) لسنة 32قانون مؤسسة آل البیت الملكیة للفكر الإسلامي رقم ( -10

 . 1985) لسنة  37قانون الصندوق الأردني الھاشمي للتنمیة البشریة رقم ( -11

 القوانین الخاصة بالتصدیق على اتفاقیات الامتیاز. -12

تطبق الأحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة وقانون الاستثمار   -ب 
 فیما یتعلق بفرض الضریبة والإعفاء منھا .

(   -ج* البند  الرغم مما ورد في  المادة، لا یجوز الإعفاء من أي 8على  (أ) من ھذه  الفقرة  ) من 
 ضریبة تستحق بعد نفاذ أحكام ھذا القانون المعدل.

 )  79المادة ( 

(   -أ رقم  المؤقت  الدخل  ضریبة  قانون  لسنة  28یلغى  الضریبة    2009)  فرض  یتم  أن  على 
 -والضریبة المضافة ومنح الخصم التشجیعي عن:

  .وتعدیلاتھ 1964) لسنة 25وفق قانون ضریبة الدخل رقم (  1982كل سنة ضریبیة قبل سنة  -1

، وفق قانون ضریبة الدخل المؤقت رقم  1984و  1983و 1982الدخول المتحققة في السنوات  -2
 . 1982) لسنة  34(

وفق قانون ضریبة الدخل   2009ولغایة سنة    1985الدخول المتحققة في كل من السنوات من    -3
 وتعدیلاتھ . 1985) لسنة  57رقم (

وفق قانون ضریبة    2014و  2013و  2012و  2011و  2010الدخول المتحققة في السنوات    -4
 . 2009) لسنة 28الدخل المؤقت رقم (

والمقدمة بعد ھذا التاریخ عن السنوات    2010/ 1/ 1تعتبر كشوف التقدیر الذاتي المقدمة قبل    -ب 
لسنة   السنوات    2010السابقة  عن  المقدمة    2013و    2012و    2011و    2010والاقرارات 

الإجرائیة  إ  2014و الأحكام  علیھا  وتسري  القانون  ھذا  في  المقصود  بالمعنى  ضریبیة  قرارات 
 الواردة فیھ. 

اعتباراً   -ج التالیة  التشریعات  تلغى  المادة،  ھذه  (د) من  الفقرة  أحكام  نفاذ   مع مراعاة  تاریخ  من 
 أحكام ھذا القانون: 

 وما طرأ علیھ من تعدیل. 1953) لسنة 89. قانون ضریبة الخدمات الاجتماعیة رقم ( 1

2) المادة  ( 1/أ/ 8.  والتقني رقم  المھني  والتعلیم  والتدریب  التشغیل  قانون مجلس  لسنة  46) من   (
2008. 
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یتم تحصیل الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة بمقتضى أحكام التشریعات المبینة في    -د 
) لسنة  28الفقرة (ج) عن الفترة السابقة لتاریخ سریان أحكام قانون ضریبة الدخل المؤقت رقم (

 وفق الأحكام والإجراءات المقررة في تلك التشریعات. 2009

(  -ـھ رقم  الأردنیة  للجامعات  الإضافیة  الرسوم  قانون  لسنة  4یلغى  من   1985)  علیھ  وما طرأ 
 .1/1/2011تعدیل اعتباراً من  

 )  80المادة ( 

نافذة أیستمر تحصیل الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة بمقتضى   حكام أي تشریعات 
 وفق الأحكام والإجراءات المقررة في تلك التشریعات.  1/2010/ 1قبل 

 )  81المادة ( *

تحدید  ویتم  الاقتصادیة  المصلحة  لمقتضیات  وفقا  محددة  لقطاعات  ضریبیة  حوافز  منح  یجوز 
جمیع الشؤون المتعلقة بھذه الحوافز بما في ذلك كلفھا ومددھا الزمنیة بمقتضى نظام یصدر لھذه  

 الغایة. 

 )  82المادة ( 

 .القانون ھذا حكامأذ رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفی
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